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 المقدمة
 

 1 

 مقدمة

 الـذي الحـالي عصـرنا فـي التقلیدي الإثبات مفهومتغییر  إلى التكنولوجي التقدم دىأ      
 بطرق تثبت لتزاماتالإ و الحقوق أصبحت أین المعلومات تكنولوجیا بعصر یعرف أصبح

 جدیـدة وسـائل مـن المعلوماتیـة الثورة جتهأنت ما خلال من ذلك ویظهرتة بح رقمیة ووسائل
 بشكل عملها أداء في تعتمد المختلفة القطاعات جل أن حیث أفضل بشكلة البشری لخدمة
 الدقـة و السـرعة عنصـري مـن بـه تتسـم لمـاذلك  المعلوماتیة الأنظمة ستخدامإ على أساسي

 والجماعـات الأفـراد بـین وتبادلهـا نقلهـا وأ وتخزینهـا ومعالجتهـا المعلومـات وحفظ تجمیع في
 المعلوماتیــة لعصــر المشــرق یجــابيالإ الجانــب هــذا نأ لاإ للوقــت، مختزلــة سلســة بطریقــة

 أو فردیــة مصـلحة مــن حققـه ومــا والـدول الأفـراد حیــاة فـي نوعیــة ریةاحضـ قفــزة شـكل الـذي
ـــة  وأ قتصـــادیةالإ ســـواء المیـــادین مختلـــف وفـــي الـــدولي وأ الـــوطني الصـــعید علـــى جماعی

 حتأصــبو  العولمــة هــذه ولــدتها التــي الســلبیة نعكاســاتالإ ینفــي لا السیاســیة وأ جتماعیــةالإ
 الــذي المعلومــاتي جــرامالإ تســمیته علــى صــطلحإ جــرامالإ مــن مســتحدث نمــط لظهــور بــؤرة
 الشــــبكات بواســــطة الإلكترونیــــة الأجهـــزة ومختلــــف الحواســــیب ســـتخدامإ إســــاءة علــــى یقـــوم

 .مشروع غیر نحو وعلى قانوني غیر بشكل نترنتالإ شبكة خاصة المعلوماتیة

 لا وتنفیــذها رتكابهــا،إ ســهولة فــي المســتحدثة المعلوماتیــة الجــرائم هــذه خطــورة وتتمثــل    
 مـا غالبـا دلتهـاأ تـلافإ و الجریمة آثار ومحو طمس وأن، معدودة دقائق بضع إلا یستغرق

ــانإت عقــب یكــون  العدالــة عــینأ عــن لإخفائهــا ســریةرمــوز  وأ شــفرات ســتخدامإب الجریمــة ی
 الجنائیــة العدالـة أجهــزة أمـام والعلمیــة القانونیـة التحــدیات مـن جملــة یثیـر بــات الـذي رمـ،الأ

ـــذات مهامهـــا اخـــتلاف وعلـــى مســـتویاتها بجمیـــع الرقمیـــة ـــق فیمـــا وبال ـــة تحصـــیلب یتعل  الأدل
ثو  الرقمیة الجنائیة  .الجنائي القضاء امأم الرقمیة الجرائم من النوع هذا باتإ

ــاوعلیــه فــان كشــف      ــةالجــرائم یحتــاج الــى طــرق هــذه  خبای تتناســب مــع  معلوماتیــة رقمی
ة عـــادإممــا یـــؤدي الـــى ة المعاصـــر  الرقمنـــةالتقــدم التكنولـــوجي والتطـــور الجرمـــي فــي مجـــال 

ــــذي  النظــــر فــــي القــــوانین والتشــــریعات ــــدم العلمــــي ال ــــةرزتــــه أحبمــــا یتماشــــى مــــع التق  البیئ
ة المســـاس بخصوصـــی شـــأنهانتهـــاك مـــن  أيلحمایتهـــا مـــن  الأخیـــرة الآونـــةفـــي  الافتراضـــیة
 بمصـــلحةضـــرار والإفـــراد والجماعـــات بشـــكل خـــاص ضـــرار بمصـــالح الأالإ أوالمعلومـــات 
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جـــــرام لا تواكـــــب الإ التقلیدیـــــةجـــــل التشـــــریعات  كـــــون بشـــــكل عـــــامة مـــــن الدولـــــأالمجتمـــــع و 
 .المعلوماتي الذي ما فتئ یتطور بشكل ملحوظ

بـــرز تطـــورات أجـــرام المعلومـــاتي یعـــد مـــن ثبـــات الجنـــائي للإضـــوء ذلـــك فـــان الإ وعلـــى    
القضـاء الجنـائي  أمـام الإثبـاتفـي مجـال  المقارنـة القانونیـةالنظم ة العصر الحدیث في كاف
، ویــرتبط  التقلیدیــةكمــا فــي الجــرائم ي ولــیس مــاد فنــينــه دلیــل أو  ةبمفهومــه الحــدیث خاصــ

كــام أحو  موضــوعیةحكــام أرتباطــا وثیقــا بالقــانون الجنــائي ومــا یتناولــه مــن إثبــات الجنــائي الإ
 بالجریمــةالتــي تتعلــق  العامــة القانونیــةالقواعــد  مجموعــةكــون هــذا القــانون یشــمل  إجرائیــة
یحتوي علـى القواعـد  أخرى جهةعلیهم ، ومن  الموقعةنواع الجزاءات أمرتكبیها و ة ومسؤولی
متــداد الجــرائم إن أذلــك  بــاتإث وأدلــةومــا یشــملها مــن جــزاء  جریمــةبكــل  الخاصــة القانونیــة

 أصـبحنه أللموضوع بمما یظهر كفرض  ةوالحدیث ةمس مختلف الجرائم التقلیدی المعلوماتیة
 المعلوماتیـةبـالجرائم  ة خاصـةتشـریعی ترسـانة إیجـاد المقارنةمن الضروري على التشریعات 

مـع  بـالموازاةمـام القاضـي الجنـائي أ ثباتیةالإ القانونیةلها قیمتها  ةدلأقرار إ ستحداث و إتكفل 
 .لبلدها التطور التقني والرقمي 

 :همیة الدراسة أ

فــي مجــال  أهمیــة" مــام القضــاء الجنــائي أوحجیتهــا  الرقمیــة الجنائیــة الأدلــة" لموضــوع     
حكــام جــع الأأنختیــار إ، ثــم كــارة أففهــو یطــرح علــى بســاط البحــث عــدالدراســات المقارنــة ، 

 بالأدلــةثبـات الجنـائي فـي نطـاق الإ شـاملة قانونیـةرسـاء قواعـد إالتـي تسـاعد علـى  القانونیـة
 ثنتــینإمــام القضــاء الجنائي،وبــذلك یقــدم هــذا الموضــوع فائــدتین أجــل تطبیقهــا أمــن  الرقمیــة

 عملیةخرى والأة حداهما علمیإ

بســـط  أجــلمــن  ظریــةن مســاهمةلهــذا الموضــوع فــي محاولتــه تقــدیم  العلمیــة الفائــدةتظهــر 
المفعـــــول وتســــهیل شــــرحها حیــــث یظهـــــر ذلــــك علــــى وجـــــه  الســــاریة القانونیــــةالنصــــوص 

القضـــاء  أمـــامســـاس قبولهـــا أو  الرقمیـــة الجنائیـــة الأدلـــةجـــراءات تحصـــیل إالخصـــوص فـــي 
لــى إوكــذلك الوصــول  الأدلــةالقاضــي الجنــائي فــي تقــدیرها هــذا النــوع مــن  وســلطةالجنــائي 

فـــي هـــذا  أكثـــرللبحـــث والتوســـع  ة محفـــزةنطلاقـــإن تفیـــد القـــارئ فتعطیـــه أها أننتـــائج مـــن شـــ
 .المجال
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التـي تكفـل  القانونیـةنجـع القواعـد أبـراز إمـن خـلال  الدراسةلهذه  العملیة الفائدةوتتجلى     
قتراحــات إوتبعــا لــذلك یبــدي هــذا البحــث ثبــات، فــي مجــال الإ ةالرقمیــة الجنائیــ ةدلــتنظــیم الأ

المفعـول  السـاریة الوضـعیةدخالها على النصوص إصلاحات المرغوب في الإ بشأن ةواقعی
 الملاحظــةخــتلالات الإ ومعالجــةجــل ســد النقــائص أمــن  العدالــة أجهــزةوكــذا علــى مســتوى 

 .رض الواقع المعیشأالقانون المطبق في المیدان وعلى على 

 : ختیار الموضوع إدوافع 

نجملهـا فـي مـا  موضـوعیةخرى أو  شخصیةباب أسختیارنا لهذا الموضوع یبنى على إن إ   
 :یلي

ثبـات وبالتحدیـد مجـال الإ الجنـائي القـانونهتمامنا بمجال إفي  الشخصیةسباب تكمن الأ   
 الرقمیــة الجنائیــة الأدلــةلا وهــي أمنــه بخصــوص جزئیــة  ةجــراء دراســإالجنــائي ورغبتنــا فــي 

 .الجنائي مام القضاء أوحجیتها 

 إذ للموضـــوع محـــل البحـــث العلمیـــة القیمـــةفـــي ة الموضـــوعی بابســـفـــي حـــین تتمثـــل الأ    
نظــرا العملیــة و أ العلمیــةة الناحیــســواء مــن  الحیویــة و المتجــددة یعتبــر مــن الموضــوعات 

جراءاتأوما یتبعها من  الجریمةللتطور المستمر التي تشهده   .دلة وإ

 :إشكالیة الدراسة 

جــراءات إقــد یصــاحبها مــن ومــا  الرقمیــة الجنائیــة للأدلــة الخاصــة الطبیعــة إلــى بــالنظر    
عتبـار إبن قبولهـا للإثبـات قـد یثیـر العدیـد مـن المشـكلات إفـ یهـاللحصـول عل ومعقـدةة حدیثـ

شــكالیة الإالمســتحدثة وعلیــه تكــون  ن محــل هــذا النــوع مــن الأدلــة هــو الجــرائم المعلوماتیــةأ
 : كالتالي 

  الجزائري والتشریع الفرنسي؟ الرقمیة على ضوء التشریع الجنائیة الأدلةما هي حجیة 

 : منهج الدراسة 

مقتضــیات الدراســة ا تطلبــت منــللأفكــار حــرص علــى التسلســل المنطقــي والتــدریجي لل     
 .من البحث الغایةهذه الإعتماد على ثلاث مناهج لتحقیق 
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 .مختلف التعریفات والمفاهیم ستعراضإالمنهج الوصفي من خلال      

وتحلیــــل النصــــوص  الفقهیــــة الآراءالمـــنهج التحلیلــــي الــــذي یظهـــر مــــن خــــلال عـــرض     
 .القانونیة

ثبات اللاتیني المتبنى من قبـل المشـرع نظام الإ دراسةیتجلى من خلال   المنهج المقارن   
ــانونینكــلا بــین المقارنــة ســقاط عناصــرإ والجزائــري والفرنســي  -التــأثیر علاقــةبســبب   الق

 .بینهما الموجودة-الجزائريالقانون - ثرأوالت-الفرنسيالقانون 

 :أهداف الدراسة 

ـــى الدراســـةتهـــدف هـــذه      ـــيجوالإ يبالجانـــب النظـــري والموضـــوعطـــة حاالإ إل ـــة رائ  للأدل
ة وكـذا سـلط القانونیـةلى بیان حجیتها إأدلة إثبات بالإضافة ومدى قبولها ك الرقمیة الجنائیة

بشــــقیها  القانونیــــة والجاهزیــــة الفعالیــــةوبالتــــالي تحقیــــق ذ بها،خــــلقاضــــي الجنــــائي فــــي الأا
جــازة  للتعامــل مــع مثــل هــذه الأدلـةوالإجرائــي  يالموضـوع الحدیثــة والتوصــل لكیفیــة تقــدیم وإ

 المنظومـــةعلـــى مســـتوى  والتقنیـــة والقضـــائیة القانونیـــة الناحیـــةمـــن  الرقمیـــة الجنائیـــة الأدلـــة
 .الفرنسیةونظیرتها  الجزائریة

 : صعوبات الدراسة     

ــا      تســاع إفــي مامنــا فــي إعــداد هــذا البحــث أتمثلــت صــعوبات الدراســة التــي كانــت عائق
لمـام إفكـري و تحتـاج إلـى جهـد لـى جانـب الدراسـة المقارنـة التـي إموضوع البحث و تشعبه 

غیــاب ترجمــة قــانون الفرنســي المقــارن و كــذلك للمحــل الدراســة بالنســبة بالجوانــب القانونیــة 
 .و التدقیق في هذا الجانبستلزم البحث إاللغة العربیة ما  إلى النصوص القانونیة الفرنسیة

 :خطة البحث 

قسـمین حیـث لـى إ نـا تقسـیم هـذا البحـثأیرتإالسابق طرحهـا  الإشكالیة معالجة أجلمن     
فقمنــا بتقســیمه  الرقمــيالمفــاهیمي للــدلیل الجنــائي  ة الإطــارول لدراســصــل الأالفتطرقنـا فــي 
ة فردنـا التـالي لدراسـأو  مفهـوم الـدلیل الرقمـي ول منـه للحـدیث عـنخصصـنا الأ الـى مبحثـین

 .الرقميتحصیل الدلیل الجنائي ت جراءاإ
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وقسـمناه  ثبـاتللـدلیل الجنـائي الرقمـي فـي الإ ةالقانونیـ ةالقیمـ وتناولنا في الفصل الثاني    
خـر آو  سـاس قبـول الـدلیل الجنـائي الرقمـيأمبحـث تكلمنـا فیـه عـن : لـى مبحثـینإخـر هو الآ
 .القاضي في تقدیر الدلیل الجنائي الرقمي ةسلطة لدراس

مكـن اقتراحهـا فــي عـدد مــن النتـائج والتوصـیات التـي ی إلـىتوصـلنا  ةخـر الدراسـآوفـي      
 .ثخاتمة هذا البحدراجها في إهذا الموضوع تم 



 
 

  

  
الإطار المفاهیمي : الفصل الأول

  للدلیل الجنائي الرقمي
  

  مفهوم الدلیل الجنائي الرقمي: المبحث الأول
  

إجراءات تحصیل الدلیل الجنائي : المبحث الثاني
  الرقمي
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إن الكلام عن الإطار المفـاهیمي للـدلیل الجنـائي الرقمـي یسـتلزم البحـث فـي ماهیتـه نظـرا      
  .من الوسائل التقنیة واعتبارهلحداثته في علم القانون الجنائي 

 الإطــار المفــاهیمي أن نوضــح مفهومــه فــي الشــق اللغــوي ووعلیــه یتعــین علینــا عنــد بیــان      
الطبیعیــــة التــــي یتخــــذها الــــدلیل وكــــذلك تقســــیماته و ، وبیــــان خصائصــــه وأهمیتــــه الاصــــطلاحي

 الجنـائي الدلیل مفهوم : ب المعنون ولالعناصر في المبحث الأ هة وسنتعرض إلى هذعالمتنو 
  . الرقمي

ــــاني نتطــــرق مــــن خلالــــه       ــــى أهــــم الإجــــراأمــــا المبحــــث الث ــــتم اللجــــوء إلیهــــا ءإل ات التــــي ی
ات الحدیثة مع التطرق إلى بعض ءهذا النوع من الأدلة بحیث سندرس فیه الإجرا لاستخلاص

محـل الدراسـة  وتـدرج هـذه النقـاط ، الإجراءات التقلیدیة على ضوء التشریع الجزائري والفرنسـي
  .ات تحصیل الدلیل الجنائي الرقميءإجرا: تحت عنوان
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  مفهوم الدلیل الجنائي الرقمي: ولالمبحث الأ 

ـــدلیل الجنـــائي الرقمـــي بإعتبـــار أنـــه دلیـــل مســـتحدث ف      طبیعـــة الحـــال بفـــي ســـبیل دراســـة ال
تقتضـــي الدراســـة التعـــرض إلـــى تعریـــف الـــدلیل الجنـــائي الرقمـــي وبیـــان خصائصـــه مـــن خـــلال 

  .الرقمي وأنواعه في المطلب الثاني المطلب الأول وكذلك التعرف على أهمیة الدلیل الجنائي

  تعریف الدلیل الجنائي الرقمي وخصائصه : المطلب الأول

للـدلیل الجنـائي الرقمـي  الاصـطلاحي سنتعرض فـي هـذا المطلـب إلـى التعریـف اللغـوي و     
  مع بیان خصائصه وفقا للفرعین الموالیین

  تعریف الدلیل الجنائي الرقمي: الفرع الأول

الرقمــي كمــا  يالإصــطلاحي للــدلیل الجنــائ هــذا الفــرع إلــى التعریــف اللغــوي وونتطــرق فــي     
  :یلي

  التعریف اللغوي: أولا

یسـتدل بـه، وهـو كـذلك تأكیـد  مـا مـا یـتم بـه الإرشـاد، والمرشـد و  :یقصد بالدلیل في اللغـة    
، وكذلك یقصد بالـدلیل البرهـان، بحیـث یقـال أقـام  1الحق بالبینة، والبینة هي الدلیل أو الحجة 

  . 2وبرهن نلیل أي بیّ دال

 وهـي علامـات " أرقـام"وجمعهـا " رقـم"فهي إسم منسوب للـدلیل، وأصـلها " رقمي"وأما كلمة      
وجمعهـــــا " عـــــدد"وینصــــرف إلـــــى معناهــــا أیضـــــا كلمــــة ...  4، 3، 2، 1: داد المعروفـــــةعــــالأ
  .3"أعداد"

                                                             
، المجلـة العالمیـة للتسـویق الإسـلامي ،)حجیـة الـدلیل الإلكترونـي فـي مجـال الإثبـات الجزائـي(ممـدوح حسـن مـانع العـدوان،  1

  .67، ص ن.ت . ، المملكة المتحدة، د 6المجلد  ،1العدد  كلیة الشریعة والقانون، ،جامعة العلوم الإسلامیة العالمیة
  .445، ص1967، 1المنجد الأبجدي، دار المشرق، مؤسسة الفقیه للطباعة والنشر، ط 2
  .49المنجد الأبجدي، نفس المرجع، ص  3
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  الإصطلاحيالتعریف : ثانیا

آخــر، وغایتــه أن یتوصــل العقــل  شــيءهــو مــایلزم مــن العلــم بــه مــن : والــدلیل إصــطلاحا
  .1إلى التصدیق الیقیني بما كان یشك في صحته، أي التوصل به إلى معرفة الحقیقة

فهو الوسیلة التي یستعین بها القاضي للوصول إلى : أما الدلیل في الإصطلاح القانوني
هــو كــل مــا یتعلــق بــالإجراءات والوقــائع : والمقصــود بهــذه الحقیقــة هنــا الحقیقــة التــي ینشــدها،

كمــا قیــل بــأن الــدلیل هــو الواقعــة التــي یســتمد . 2عمــال حكــم القــانون علیهــاالمعروضــة علیــه لإ
  .3منها القاضي البرهان على إثبات إقتناعه بالحكم الذي ینتهي إلیه 

نطـق والعقـل مائي هـو معلومـة یقبلهـا التقدم یمكننا القول بأن الدلیل الجن تأسیسا على ما
و إرتكـــاب شـــخص للجریمـــة أ یـــتم الحصـــول علیهـــا بـــإجراءات قانونیـــة لإثبـــات صـــحة إفتـــراض

تنـاع لـدى القاضــي فـي واقعـة محـل الخــلاف قالإ و ندحضـه وذلـك لرفـع أو خفـض درجــة الیقـی
الشـك إلـى یقـین وعلى ذلك فالدلیل في المواد الجنائیة ذو أهمیـة عظیمـة لأنـه هـو الـذي یحـول 

ویناصــر معرفــة حقیقــة الشــيء بــأن یكــون أولا وهــذا لا یتحقــق إلا بالــدلیل بحســبان أنــه المعبــر 
  .عن هذه الحقیقة

وبالنسبة للتعریف الإصطلاحي بالدلیل الجنائي الرقمي فقد تعددت التعریفات التي قیلت 
ي ر عین الجزائـــالمشـــر بشـــأنه وتباینـــت بـــین التوســـع والتضـــییق فـــي ظـــل عـــدم تعریفـــه مـــن قبـــل 

والفرنسي ویرجع ذلك لموضوع العلم الذي ینتمي إلیه هذا الـدلیل فاختلفـت بـین أولئـك البـاحثین 
  :مجال التقني والباحثین في المجال القانوني ومن أهم هذه التعریفاتالفي 

                                                             
، بحــث منشــور بــالمركز العربــي للدراســات )ودوره فــي إثبــات جــرائم الحــدود والقصــاصالــدلیل الجنــائي (أحمــد أبــو القاســم،  1

  .174، ص 1991الأمنیة والتدریب، الریاض، 

  .67ممدوح حسن مانع العدوان، مرجع سابق، ص 2
حصـول رسـالة مقدمـة لل،  )-دراسة مقارنة-حجیة الدلیل الإلكتروني في مجال الإثبات الجنائي (. عائشة بن قارة مصطفى 3

  .28، ص2009على درجة الماجستیر في الحقوق، جامعة الإسكندریة، كلیة الحقوق، مصر، 
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  هو ذلك الـدلیل المشـتق مـن أو بواسـطة الـنظم البرامجیـة المعلوماتیـة الحاسـوبیة وأجهـزة
دوات الحاســـب الآلـــي، أو شـــبكات الإتصـــال مـــن خـــلال إجـــراءات قانونیـــة وتقنیـــة، ومعـــدات وأ

لتقــدیمها للقضــاء بعـــد تحلیلهــا علمیـــا أو تفســیرها فـــي شــكل نصـــوص مكتوبــة أو رســـومات أو 
  .1صور وأشكال وأصوات لإثبات وقوع الجریمة لتقریر البراءة أو الإدانة فیها

  على شكل رقمـي وقـد تكـون طرفـا فـي قضـیة هو أي معلومات إثباتیة مخزنة أو منقولة
 .2تنظر فیها المحكمة لاستخدامها في المحاكمة

  أما الأستاذ كیسي)casey( عـرف الأدلـة ُ الجنائیـة الرقمیـة بأنهـا تشـمل جمیـع البیانـات  فی
توجد علاقة بین الجریمـة والجـاني ، أو الرقمیة التي یمكن أن تثبت أن هناك جریمة قد إرتكبت

والبیانــات الرقمیــة هــي مجموعــة الأرقــام التــي تمثــل مختلــف . مــة والمتضــرر منهــاأو بــین الجری
 .المعلومات بما فیها النصوص المكتوبة، الرسومات، الخرائط، الصوت والصورة

 ـــــل المنظمـــــة الدول ـــــدلیل الجنـــــائي الرقمـــــي مـــــن قب ـــــوأمـــــا التعریـــــف المقتـــــرح لل ـــــة ی ة لأدل
: بأنــــه )IOCE: International Organization Of Computer Evidence(الحاســـوب

 3.نقلة في شكل ثنائي، ویمكن أن یعتمد علیها في المحكمةتالم أوالمعلومات المخزنة 
 الـدلیل المـأخوذ مـن أجهـزة الكمبیـوتر، وهـو یكـون فـي شـكل مجـالات : وكما یعـرف بأنـه

و تحلیلهـــا، بإســـتخدام بـــرامج وتطبیقـــات أو كهربائیـــة یمكـــن تجمیعهـــا أاو نبضـــات مغناطیســـیة 
وتكنولوجیـــا خاصـــة، وهـــو مكـــون رقمـــي لتقـــدیم معلومـــات فـــي أشـــكال متنوعـــة مثـــل النصـــوص 
المكتوبة أو الصور أو الأصوات أو الأشكال والرسوم وذلك من أجل إعتماده أمام أجهزة إنفـاذ 

                                                             
الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمیة من الناحیتین القانونیة (عبد الناصر محمد محمود فرغلي، عبید سیف سعید المسماري،  1

الریاض،  ورقة بحث مقدمة للمؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائیة والطب الشرعي،  ،)والفنیة، دراسة تطبیقیة مقارنة
  .17، ص2007

  .68ممدوح حسن مانع العدوان، مرجع سابق، ص 2
  .30عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص 3
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 .1القانون وتطبیقه

الجنـــائي الرقمـــي فـــي الإثبـــات الجنـــائي مــن خـــلال إســـتعراض التعریفـــات الســـابقة للـــدلیل 
یلاحــظ أن هــذه التعــاریف قــد قصــرت مفهــوم هــذا الــدلیل علــى ذلــك الــذي یــتم إســتخراجه مــن 
الحاسب الآلي، ولاشك أن ذلك فیه تضـییق لـدائرة الأدلـة الجنائیـة الرقمیـة، فهـي كمـا یمكـن أن 

، فالهـاتف وآلات ىأخـر ل علیهـا مـن أي آلـة صـتستمد من الحاسب الآلـي فمـن الممكـن أن یتح
تعتمـــد التقنیـــة الإلكترونیـــة فـــي تشـــغیلها یمكـــن أن تكـــون  جهـــزة التـــيالتصـــویر وغیرهـــا مـــن الأ

فضلا عن ذلك فإن التعریفـات السـابقة قـد حصـرت دور الأدلـة الرقمیـة . را للدلیل الرقميدمص
التقلیدیــة حیــث رائم جــغفلــت عــن امتــداده كــذلك الــى الو فــي إثبــات الجــرائم المعلوماتیــة فحســب 
لتسـهیل تنفیـذ الجـرائم والتسـتر علیهـا بسـرعة وكفـاءة قـد  ةتستخدم فیهـا التكنولوجیـا الرقمیـة كـأدا

  .تفوق قدرات المحققین

ن الــدلیل الجنــائي الرقمــي هــو بــأإعتمــادا علــى التعریفــات الســالفة الــذكر یمكننــا القــول  و
خلالــه یــتم الكشــف عــن الجریمــة  مــنو  ذلــك الــدلیل الــذي یجــد لــه أساســا فــي العــالم الإفتراضــي

ثبات العلاقة بین حدوث الجریمة وفاعلها   .وإ

البیانـــات داخــل الوســـط الإفتراضــي ســـواء كانـــت  أنوترجــع تســـمیة الــدلیل بـــالرقمي إلــى 
ویـتم تحویـل ) 1أو  0(الـرقمین  علـى هیـأةصور أو تسجیلات أو نصوص تأخذ شـكل الأرقـام 

  .إلخ. . . تسجیل  أوند تمس أوة هذه الأرقام عند عرضها لتكوین شكل صور 

  

  

                                                             
ــ( ،محمــد نــافع فــالح رشــدان العــدواني 1 دراســة  ،)ي المســائل الجزائیــةحجیــة الــدلیل الإلكترونــي كوســیلة مــن وســائل الإثبــات ف

الأوسـط ، كلیـة  قجامعـة الشـر ، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجیستر في القـانون العـام ،  ة بین القانون الكویتي والأردنيمقارن
  .20،19ص  ،2015الحقوق ،
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  خصائص الدلیل الجنائي الرقمي: الفرع الثاني

یتمیــز الــدلیل الجنــائي الرقمــي بمجموعــة مــن الخصــائص یمكــن بیــان أهمهــا علــى النحــو 
  :الآتي

  الدلیل الرقمي دلیل غیر مادي: أولا

إلكترونیـة غیــر ي لا یمكـن إدراكــه بـالحواس فهــو مجـرد بیانــات أو معلومـات ذات هیئــة أ
ملموسة، وهذا على عكس الأدلة التقلیدیة التي یمكن إدراكهـا بـالحواس كمـا هـو الحـال بالنسـبة 

  .للمحررات المزورة والنقود والطوابع المزیفة والمخدرات والأسلحة المضبوطة والشعر والدماء

تخلص والسبب في ذلك یرجع إلى البیئة التي یمكن أن یسـتخلص منهـا الـدلیل فبینمـا یسـ
الـدلیل الرقمـي مـن البیئـة الإفتراضـیة الدلیل التقلیـدي مـن البیئـة المادیـة المحسوسـة، یسـتخلص 

  .1أو المعنویة غیر المحسوسة

  الدلیل الرقمي دلیل متغیر وغیر مستقر: ثانیا

فهو عرضة للتغییر المسـتمر، إمـا بفعـل الأنشـطة التـي یجریهـا مسـتخدم الكمبیـوتر علـى 
مـا بفعـل العملیــات الأوتوماتیكیـة التـي تجریهــا بعـض البـرامج المحملــة  البیانـات التـي تخصــه، وإ

ــــرامج  علــــى أجهــــزة الكمبیــــوتر، كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة للمســــح الأوتومــــاتیكي التــــي تجریــــه ب
مضـادات الفیروسـات علــى بعـض الملفــات المخزنـة علـى تلــك الأجهـزة، وبــرامج مسـح الملفــات 

  .العالقة

ظمـة نالحصول على هذا النوع من الأدلة إن لـم تكـن الأ وهذا بدوره سیؤدي إلى صعوبة
  .2التشریعیة تسمح لأجهزة العدالة بإمكانیة التعقب السریع لها 

                                                             
  .74، صن .ت .د  ،مجلة البحوث القانونیة ،)دور الدلیل الجنائي الرقمي في الإثبات الجنائي(مصطفى إبراهیم العربي،  1
  .75-74ص مصطفى إبراهیم العربي، مرجع سابق ، 2
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  الدلیل الرقمي دلیل علمي وتقني: ثالثا

یتكــون الـــدلیل الرقمــي فـــي أساســه مـــن مجموعــة مـــن البیانــات والمعلومـــات ذات صـــبغة 
ة أجهزة ومعدات وأدوات الحاسبات الآلیة والاسـتعانة إلكترونیة غیر ملموسة یتم إدراكها بواسط

الــدلیل الرقمـي مــن الأدلـة العلمیــة والتقنیـة الحدیثــة نظــرا  مـا یجعــل، هــذا ةحاسـبیبـنظم برامجیــة 
بإعتبار الدلیل الرقمي عبارة عن نبضات رقمیة  لبیئته التقنیة في المجال الإفتراضي كما أنه و

بالسـرعة الفائقـة المتعدیــة لحـدود الزمـان والمكــان، كـل هـذا یجعــل ذات طبیعـة دینامیكیـة تتمیــز 
  .1الدلیل الرقمي دلیل یعتمد على التقنیات بالدرجة الأولى

  الدلیل الرقمي عابر للحدود: رابعا

ففي أغلب الأحیـان لا یمكـن أن یوجـد هـذا الـدلیل فـي حیـز محـدد، كمـا هـو شـأن الأدلـة 
نمــا قــد یتواجــد فــي أكثــر  مــن مكــان ســواء كــان ذلــك داخــل حــدود الدولــة الواحــدة أو التقلیدیــة وإ

والسـبب فـي ذلـك یرجـع إلـى إرتباطـه بالبیئـة الإفتراضـیة التـي تتعـدى فـي ذاتهـا حـدود . خارجهـا
وهـي وسـیلة الإتصـال الدولیـة التـي لا تعـرف - 2الواحـدة فعـن طریـق الشـبكة العنكبوتیـة  الدولة

یمكــن أن ینتقــل الــدلیل مــن دولــة إلــى أخــرى  -حــدودا لتبــادل المعلومــات والبیانــات بــین البشــر
كمــا تمــنح بعــض التطبیقــات المتاحــة داخــل حــدود الدولــة الواحــدة فرصــة . وبكــل یســر وســهولة

مـن مكـان إلـى آخـر كمـا  نتقالهـاإ و) رسـائل، صـور، فیـدیو(أیضا لتبادل المعلومـات والبیانـات 
 ،)Infrared(، والأشــــعة تحــــت الحمــــراء )Bluetooth( ثهــــو الحــــال بالنســــبة لتطبیــــق البلوتــــو 

علــــى وجــــه -، حیــــث تســــمح هــــذه التطبیقــــات لمســــتخدمي أجهــــزة الإتصــــال الذكیــــة NFC(3(و

                                                             
، مجلة آفاق علمیة، جامعة )الدلیل الرقمي بین حتمیة الإثبات الجنائي والحق في الخصوصیة المعلوماتیة(عیدة بلعاید، 1

  .138، ص2019، الجزائر،11المجلد، 01كلیة الحقوق، العدد  سعیدة،
  .75مصطفى إبراهیم العربي، مرجع سابق، ص 2
3 )NFC(  هو إختصار للتطبیق الإلكتروني المعروف بNear field communication : قصیرة وهو تقنیة إتصال لاسلكي

  .سم تقریبا 10المدة تسمح بتبادل المعلومات بین الأجهزة الرقمیة خلال مسافة 
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بتبـــادل الرســـائل والصـــور والفیـــدیوهات وغیـــر ذلـــك مـــن أشـــكال البیانـــات وبیســـر  -الخصـــوص
  .وسهولة، وفي وقت سریع

  الدلیل الرقمي دلیل قابل للإتلاف: خامسا

فهو عرضة للتلاعب به أو إتلافه، سـواء كـان ذلـك مـن قبـل التـدخل المقصـود لصـاحب 
عامــل الإلكترونــي بــین المصــلحة فــي عــدم التمســك بهــذا الــدلیل فــي الإثبــات، أو كــان نتیجــة للت

ما یحصل للبیانات المخزنة علـى : ومثال ذلك. لي یمكن أن یخزن علیها ذلك الدلیالأجهزة الت
  .بطاقة الإئتمان المغناطیسیة، حینما تكون هذه البطاقات قریبة إلى فقد تلك البیانات

التحقیـق أو  تغیر أن هذه الخاصیة لهذا النوع من أدلـة لا تشـكل عائقـا كبیـرا أمـام جهـا
  :ة، وذلك لسببینالمحاكمة في الإستناد إلى هذه الأدلة في القضایا الجنائی

یتمثــل فــي تعــدد مصــادر الأدلــة الرقمیــة حیــث لا یقتصــر مكــان وجــود الــدلیل : الأول-
نمـــا  تعلـــى الأدلـــة الرقمیـــة التـــي أدخلـــ أو عولجـــت أو أرســـلت منهـــا البیانـــات أو المعلومـــات وإ

یتعداه إلى حیز آخر على جهـاز أو أداة أخـرى، فـي الحالـة التـي یتبـادل فیهـا صـاحب الجهـاز 
ــــر  أو الأداة الرقمیــــة المعلومــــات أو البیانــــات مــــع شــــخص آخــــر عبــــر شــــبكة الأنترنــــت أو عب

فــي أمــاكن متقاربــة والمشــار إلیهــا  1طــرافالتطبیقــات التــي تتــیح تبــادل هــذه المعلومــات بــین الأ
سابقا، حیث سیتواجد الدلیل الرقمي في الأجهزة التي أدخلـت منهـا البیانـات وتلـك التـي أرسـلت 

  .2إلیها

ـــدلیل لـــدى مـــا یســـمى بـــالطرف الثالـــث أو مـــزود الخدمـــة، وهـــو  كمـــا قـــد یتواجـــد هـــذا ال
تســهیل تــأمین المعلومــات أو الشــركات أو الوكــالات التــي تقــدم خــدمات عبــر شــركة الأنترنــت ل

 و )Yahoo( والیــــاهو )Google( تبادلهــــا أو تخزینهــــا، كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة لشــــركة قوقــــل
التي تقدم خدمات لفتح حسابات على شـبكة الأنترنـت، ولاشـك أن هـذه  )Facebook( الفیسبوك

                                                             
  75مصطفى إبراهیم العربي، مرجع سابق، ص 1
  .76- 75مصطفى إبراهیم العربي، مرجع سابق، ص 2
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الإیمیــل أو الشــركات علــى درایــة بكــل المعلومــات والأنشــطة الإلكترونیــة التــي یجریهــا صــاحب 
لـى توقیعـه علـى إتفاقیـة بنـود الخصوصـیة إ الحساب على حسابه علـى شـبكة الأنترنـت إسـتنادا

  .التي تشترطها هذه الشركات لفتح حساب على تلك الشبكة

ـــدلیل المفقـــود أو المتلاعـــب فیـــه  )Recovery(یتمثـــل فـــي إمكانیـــة إســـترجاع : الثـــاني- ال
  .یقات مصممة لهذا الغرضإلكترونیا عن طریق إستخدام برامج أو تطب

  الدلیل الرقمي یحتوي على معلومات أكثر تفصیلا عن الوقائع: سادسا

إضــــافة إلــــى -فبالمقارنـــة مــــع الأدلـــة التقلیدیــــة یمكــــن أن یقـــدم الــــدلیل الجنــــائي الرقمـــي 
مــا یعــرف بالبیانــات الأكثــر عمقــا أو تفصــیلا  -المعلومــات أو البیانــات العامــة حــول الجریمــة

، أي البیانـات حــول البیانــات، وهـو مــا شــأنه أن یسـاعد كثیــرا أجهــزة )Metadata(حـول الوقــائع 
  .العدالة في الكشف عن الحقیقة

فعلــى ســبیل المثــال لا تعطــي الصــورة الملتقطــة بواســطة كــامیرا رقمیــة معلومــات عامــة 
فیهـــا مـــن ســـحب مـــثلا، الأرض ومـــا علیهـــا مـــن  لســـماء ومـــاا(حــول موضـــوع الصـــورة فحســـب 

معلومــات  -وفــي ذات الوقــت-ولكنهــا تعطــي أیضــا ) وصــفاتهم ال، والأشــخاصأشــجار أو جبــ
تفصیلیة أخرى حول هذه الصـورة تتمثـل فـي نـوع الكـامیرا التـي إلتقطـت بهـا الصـورة، وتاریخهـا 

حـداثیات الموقـع أو المكـانلالإ) ثـواني/دقـائق/سـاعة( زمـن و) سـنة/شـهر/یـوم(  GPS( تقـاط، وإ

Coordinates(  نه أن یفیـد كثیـرا أجهـزة التحقیـق فـي أمـن شـ وهو ما. الصورةالذي إلتقطت فیه
  .1الكشف عن الحقیقة

  

  

                                                             
مصر، ، ط، مطابع الشرطة للطباعة والنشر، القاهرة.د التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة،مصطفى محمد موسى، 1

 .217، ص2009
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  نواعهأ أهمیة الدلیل الجنائي الرقمي و: المطلب الثاني

الإثبــــات، ونتطــــرق فــــي هــــذا المطلــــب إلــــى أهمیــــة الــــدلیل الجنــــائي الرقمــــي فــــي مجــــال 
بیـــان أنواعـــه وذلـــك فـــي وبالإضـــافة إلـــى إســـتعراض طبیعتـــه ومختلـــف الإتجاهـــات الفقهیـــة ثـــم 

  :الفرعین التالیین

  

  :أهمیة الدلیل الجنائي الرقمي: الفرع الأول

ممـــا لا شـــك فیـــه أن نظریـــة الإثبـــات هـــي الأســـاس الـــذي تقـــوم علیـــه قواعـــد الإجـــراءات 
الجنائیة منذ لحظة وقوع الجریمـة إلـى حـین صـدور الحكـم فیهـا مـن السـلطة القضـائیة بموجـب 

لــذا، فــإن للإثبــات بالــدلیل الإلكترونــي أهمیــة كبیــرة للمســائل الجزائیــة، . السـلطات الممنوحــة لهــا
ة الجــاني بعــوذلــك أن الجریمــة تمــس أمــن المجتمــع ونظامــه، فتنشــا عنهــا ســلطة الدولــة فــي متا

لتوقیـع الجــزاء الجنــائي علیــه تحقیقـا للــدرع العــام، وبمــا أن الأصــل بـراءة ذمــة المــتهم ممــا أســند 
لـــه قواعـــد الإثبـــات التمتـــع بهـــذه القرینـــة، وعلـــى ســـلطة الإتهـــام أن إلیـــه، فإنـــه یجـــب أن تكفـــل 

ي ذتدحضها إذا إدعت خلافها ویكون ذلك عن طریق مـا یسـمى الـدلیل الإلكترونـي الجزائـي الـ
هو أساس الإثبات في الجریمـة الإلكترونیـة، وهـو الوسـیلة التـي یسـتعین بهـا القاضـي للوصـول 

ا بإثبـات حصـول الجریمـة مـن الناحیـة الواقعیـة بركنیهـا إلى الحقیقـة لإعمـال حكـم القـانون علیهـ
  .1المادي والمعنوي ونسبتها إلى المتهم

أهمیة الدلیل الجنائي الرقمي وفقا للسیاسة الجنائیة الحدیثة التي تهدف إلـى  وقد إزدادت
 :تفرید العقاب الجزائي وفقا لشخصیة المتهم، وعلى ذلك فإن الدلیل الإلكتروني یفید في أمـرین

الأول التقـــدیر القـــانوني للجریمـــة مــــن حیـــث إرتكابهـــا ونســـبتها إلــــى المـــتهم مـــن أجـــل تطبیــــق 
  .ظروفه الشخصیة وخطورته هم من حیثمتالعقوبات والثاني التقدیر الاجتماعي لل

                                                             
  21،22محمد نافع فالح رشدان العدواني، مرجع سابق، ص 1
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یا یمكن الإستعانة به فـي نا وقانو میمیة الدلیل الإلكتروني في أنه یقدم أسلوبا علهوتبدو أ
تـتم عبـر أنظمـة المعلومـات الإلكترونیـة، كمـا أنـه یسـاعد علـى بلـورة الفهـم إثبات الجریمة التـي 
لكترونــي المقــدم لأجهــزة إنفــاذ وتطبیــق القــانون ویــدعم حجیــة المخرجــات الأكــادیمي للــدلیل الإ

  .الإلكترونیة في المسائل الجزائیة

لجریمـة ا1وتظهر أهمیة الإثبـات بالـدلیل الإلكترونـي أنـه قـد یكـون الـدلیل متضـمنا إثبـات 
ومرتكبهــا معــا، فجســم الجریمــة الإلكترونیــة عــادة هــو الــدلیل الإلكترونــي ذاتــه وقــد یكــون هــذا 

متضمنا مـا یفیـد نسـبة الجریمـة لشـخص مـا، كمـا لـو أرسـل شـخص " الدلیل الإلكتروني"الجسم 
لآخــر رســالة عبــر البریــد الإلكترونــي تتضــمن فیروســات تــؤدي إلــى إتــلاف الموقــع الإلكترونــي 

بــذاتها تعــد دلــیلا علــى وقــوع الجریمــة، وفــي الوقــت ذلك الشــخص، فــإن هــذه الرســالة الخــاص بــ
منت بیانات تدل على ضنفسه ستعد دلیلا على نسبة إرتكابها لشخص معین وهو المرسل إذا ت

  .2الشخصیة

كما أن الدلیل الإلكتروني مثلما یصلح لإثبات الجریمة المعلوماتیة فإنه من ناحیة أخـرى 
    .3الجرائم التقلیدیة المعلوماتیةیصلح لإثبات 

  

  أنواع الدلیل الجنائي الرقمي: الفرع الثاني

  طبیعة الدلیل الجنائي الرقمي: أولا

قبل التطرق إلى أنواع الدلیل الجنائي الرقمـي وجـب علینـا أولا معرفـة الطبیعـة الخاصـة  
التـــي یتمیـــز بهـــا الـــدلیل الإلكترونـــي عـــن الأدلـــة الجنائیـــة الأخـــرى والتـــي أدت إلـــى الإخـــتلاف 

                                                             
  .56، ص2006مصر، ، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة ،1الأنترنت، ط حجازي بیومي، جرائم الكمبیوتر و عبد الفتاح 1
  .56حجازي عبد الفتاح، مرجع سابق، ص2
  .22،23محمد نافع فالح رشدان العدواني، مرجع سابق، ص 3
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وقبــل .1ل حــول موقــع الــدلیل الإلكترونــي مــن بــین تقســیمات الأدلــة الجنائیــة بشــكل عــامؤ والتســا
تقسـیم الأدلـة مـن : هـي تتمثـل فـينوضح تقسیمات الدلیل الجنـائي بصـفة عامـة و التطرق لذلك 

مصدرها، تقسیم الأدلة مـن حیـث الجهـة التـي قـدم إلیهـا، تقسـیم الأدلـة مـن حیـث الواقعـة  حیث
  .2وتقسیم الأدلة من حیث الأثر المترتب على الدلیل المراد إثباتها

حیـث مصـدرها، فهـو الأسـاس الــذي  ومـا یهمنـا فـي المجـال أن نوضـح تقسـیم الأدلـة مـن
قسـم الأدلـة نیمكن المقارنة مـن خلالـه بـین الـدلیل الإلكترونـي والأدلـة الجنائیـة الأخـرى، حیـث ت

دلـة قانونیـة، أدلـة قولیـة، أدلـة مادیـة وأدلـة فنیـة، وسنوضـح معنـى كـل أمن حیث المصدر إلى 
  :دلیل منها وفق التالي

 الأدلة القانونیة 
ا النوع من الأدلة تلك التي حددها المشرع وعین قوة كـل منهـا بحیـث لا یمكـن ذیقصد به

الإثبــات بغیرهــا، وهــو الأصــل فــي المــواد المدنیــة، أمــا فــي المســائل الجنائیــة فــإن الأدلــة غیــر 
مراعـاة الإسـتثناءات 3محصورة والقاضي حر في تكـوین عقیدتـه مـن أي دلیـل فـي الـدعوى مـع 

 اع فــي مجــال الإثبــات الجنــائي كمــا هــو الأمــر فــي إثبــات الزنــا والتــي تــرد علــى حریــة الإقتنــ
   .السیاقة في حالة سكر وغیرها

 الأدلة القولیة  

معلومــات مفیــدة للإثبــات بإحــدى حواســهم،  اوهــي الأدلــة التــي مصــدرها أشــخاص أدركــو 
وتــؤثر الأدلـة القولیــة فــي إقتنــاع القاضــي بطریقــة غیــر . 4وتتمثـل فــي الإعتــراف وأقــوال الشــهود

                                                             
، مجلــة الحقــوق الكویتیــة العالمیــة، أبحـــاث )الــدلیل الإلكترونــي لإثبـــات الجریمــة الإلكترونیــة(مســعود بــن حمیــد المعمــري،  1

  .194، ص2018، 2المجلد ، 3العدد المؤتمر السنوي الدولي، ملحق خاص، 
  .194مسعود بن حمید المعمري، مرجع سابق، ص 2
هومــه، الجزائــر،  ، دار2الجــزء ، 5الطبعــة ، محاضــرات فــي الإثبــات الجنــائي، أدلــة الإثبــات الجنـاـئي، مــروك  نصـر الــدین 3

  .13، ص2013
نتهـاك الخصو (،  إلهام شهرزاد روابح 4 ، مجلـة البحـوث والدراسـات )یة المعلوماتیـةصـالـدلیل الرقمـي بیـن مشـروعیة الإثبـات وإ

  .188ص ن، .ت.د ، البلیدة،10عددالالقانونیة والسیاسیة، 
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مباشرة من خلال تأكده من صدق الأقوال والشهادة، وتسمى كذلك بالأدلة المعنویـة أو النفسـیة 
  .أو الشفویة

 الأدلة المادیة 
وهــي التــي تنــتج مــن عناصــر مادیــة ناطقــة بنفســها، ویمكــن إدراكهــا بــالحواس وتــؤثر فــي 

یتركــه الجــاني مــن أدوات فــي مســرح الجریمــة  وذلــك مثــل مــا 1.ة مباشــرةإقتنــاع القاضــي بطریقــ
كبصمات الإصبع أو السكین، ویتم الحصول على هـذه الأدلـة المادیـة عـن طریقـة المعاینـة أو 

  .2الضبط أو التفتیش أو الخبرة
 الأدلة الفنیة 
تقـدیر دلیـل  ویقصد بهذا النـوع مـن الأدلـة ذلـك الـذي ینبعـث مـن رأي الخبیـر الفنـي حـال      

    .مادي أو قولي قائم في الدعوى، وفق معاییر ووسائل علیمة معتمدة
فــأین تكــون الأدلــة الإلكترونیــة ضــمن هــذه الأدلــة، فهــل تكــون أدلــة مادیــة بإعتبارهــا ناتجــة مــن 
عناصر مادیة وتستخرج في هیئة مادیة ملموسة، أم أنها معنویة غیر مرئیة، أو أنها أدلة فنیـة 

  بإعتبارها صادرة من خبیر فني وعلى أساس علمي؟كذلك 

إختلفت آراء الفقهاء في هـذا الشـأن حـول طبیعـة الـدلیل الإلكترونـي، ویمكـن إجمـال هـذا 
  :3الإختلاف في ثلاث إتجاهات، ونذكرها تفصیلا فیما یلي

  :الإتجاه الأول

أن الـدلیل الإلكترونـي هـو دلیـل مـادي، حیـث أنـه یشـكل مرحلـة  یرى أنصار هذا الإتجاه
لــــة المادیــــة الملموســــة التــــي تــــدرك بــــالحواس، ویــــرى هــــذا الإتجــــاه أن الأدلــــة دمتقدمــــة مــــن الأ

الإلكترونیة بأنواعها ومختلف أشكالها سواء كانت في شكل مخرجات ورقیة أم غیر ورقیـة هـي 
                                                             

  .195مسعود بن حمید المعمري، مرجع سابق، ص 1
مصر، ، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة ط،.د الجریمة الإلكترونیة، أشرف عبد القادر قندیل، الإثبات الجنائي في 2

  .129، ص2015
  .196،195مسعود بن حمید المعمري، مرجع سابق، ص 3
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ات غیــر الورقیــة فــي شــكل دعامــات كالأشــرطة أدلــة مادیــة، حیــث أنــه یمكــن إســتخراج المخرجــ
فـــإذا تـــم . الممغنطـــة أو الأقـــراص المغناطیســـیة أو أوراق، وبالتـــالي تصـــبح ذات طبیعـــة مادیـــة

نمـا  التحفظ على الحاسب الآلي أو القطع الصلبة التي تكونـه، فإنهـا لا تعتبـر أدلـة إلكترونیـة وإ
ط ویحتوي على أرقـام لبطاقـات إئتمـان أدلة مادیة عادیة، أما إذا كان التحفظ على قرص ممغن

ن كــان الــتحفظ علــى القــرص إلا أنــه 1أو بریــد إلكترونــي ، فهــذه تعتبــر أدلــة إلكترونیــة حتــى وإ
یعتبـــر البیئـــة التـــي یتواجـــد بهـــا الـــدلیل الإلكترونـــي، وذلـــك بســـبب الطبیعـــة التـــي علیهـــا الـــدلیل 

فبـدون تلـك البیئـة لا یمكـن التعویـل الإلكتروني، مما یجعل البیئة التي یتواجد فیها ذات أهمیة، 
علــى الــدلیل الإلكترونــي فــي الإثبــات، فــلا یمكــن الحكــم إســتنادا إلــى تقریــر یؤكــد وجــود قــرص 
مـــتحفظ علیـــه یحتـــوي علـــى ملفـــات محـــل الجریمـــة، بـــل لابـــد مـــن فـــتح القـــرص أمـــام القضـــاء 

  .والإطلاع علیه، ومن ثم تقدیر ذلك الدلیل وتحدید قیمته

نما یكفي إدراكه بـالنظر الرأي كذلك أنه لیس لز ویرى أنصار هذا ا ما لمس الدلیل بالید وإ
، )Video( أو الأفـــلام المرئیـــة)Word(أو الســـمع عـــن طریـــق شاشـــة الجهـــاز، كملفـــات الكتابـــة 

هـذا الإتجـاه بـأن هنـاك حـالات  علـىوقد تم الرد . المادیة لإعتبار الدلیل الإلكتروني من الأدلة
مـــن الأدلـــة لا تعـــد دلـــیلا مادیـــا مثـــل الأدلـــة المســـتمدة مـــن الوســـائل التـــي تمـــس ســـلامة جســـم 
الإنسـان كجهـاز كشـف الكـذب والتنـویم المغناطیسـي، وكـذلك الوسـائل السـمعیة والبصـریة التــي 

بـــة وأجهـــزة یترتـــب علـــى إســـتخدامها تعـــد علـــى الحیـــاة الخاصـــة للإنســـان مثـــل كـــامیرات المراق
  .التنصت

  :الإتجاه الثاني

یـر ملموسـة، غیرى أنصار هذا الرأي أن الأدلة الإلكترونیة هي أدلة معنویـة، فهـي أدلـة 
ذن فالدلیل الإلكتروني وفـق هـذا الإتجـاه عبـارة عـن مجـالات مغناطیسـیة أو كهربائیـة، الأمـر  وإ

ـــدلیل الإلكترونـــي فـــي شـــكل مـــادي ملمـــ ـــذي یترتـــب علیـــه أن إخـــراج ال وس لا یـــدل علـــى أن ال

                                                             
  .196مسعود بن حمید المعمري، مرجع سابق، ص 1
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نمـا هـي عملیـة نقـل تلـك المجـالات مـن طبیعتهـا التقنیـة والرقمیـة إلـى  المخرجات هي الدلیل، وإ
ویـــرى أنصـــار هـــذا الـــرأي كـــذلك أن فهـــم . 1هیئـــة یمكـــن الإســـتدلال بهـــا علـــى معلومـــة معینـــة

 مضــمون الــدلیل الإلكترونــي یعتمــد علــى إســتخدام أجهــزة تقنیــة خاصــة لتحلیــل محتــوى الــدلیل،
وأن مــالا یمكــن تحلیلــه وفهــم محتــواه لا یعتبــر ضــمن الأدلــة الإلكترونیــة، وذلــك لعــدم إمكانیــة 

  .الإستدلال به على معلومة معینة، مما یلغي قیمته في إثبات الجریمة ومعرفة مرتكبها

  :الإتجاه الثالث

أنصار هذا الإتجاه إلى القول بأن الدلیل الإلكتروني هو نوع متمیز ومختلـف مـن  بیذه
المادیــة (ات وخصــائص تمیــزه عــن الأدلــة الجنائیــة الأخــرى فوســائل الإثبــات، ویتضــمن مواصــ

، لمــا تتمتــع بــه مــن خصــائص تمیزهــا أن تكــون تحــت مظلــة أحــد )القولیــة والفنیــة والمعنویــة و
  .2سابقةأنواع الأدلة الجنائیة ال

  أنواع الدلیل الجنائي الرقمي: ثانیا

تقتضـــي معرفـــة أنـــواع الأدلـــة الرقمیـــة دراســـة الأدلـــة التـــي أعـــدت مســـبقا لتصـــبح وســـیلة 
  :للإثبات، وتلك التي لم تعد لذلك ودراسة الصور المختلفة التي یبدو علیها الدلیل الرقمي

 أدلة أعدت لتكون وسیلة لإثبات: 

وتعتبـــر هـــذه الســـجلات مــــن . إنشـــائها بواســــطة الآلـــة تلقائیـــامثـــل الســـجلات التـــي یـــتم 
مخرجــات الآلــة التــي لــم یســاهم الإنســان فــي إنشــائها مثــل ســجلات الهــاتف وفــواتیر الحاســب، 
أیضا من هذه الأدلة السجلات التي تم حفظ جزء منها بالإدخال وجزء آخر تم إنشاؤه بواسـطة 

ا إلى الآلة وتتم معالجتها من خـلال برنـامج خـاص، الآلة ومن أمثلتها البیانات التي یتم إدخاله
وهـذا النـوع یمتـاز بسـهولة الحصـول علیـه كونـه . كإجراء العملیات الحسابیة علـى تلـك البیانـات
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قد أعد أصلا لیكون دلیلا على الوقائع التي یتضمنها، وبالتالي فهو عادة ما یعتمد الى حفظـه 
  .انهللاحتجاج به لاحقا، مما یقلل من مخاطر فقد

 أدلة لم تعد لتكون وسیلة إثبات: 

وهذا النوع مـن الأدلـة الرقمیـة نشـأ دون إرادة الشـخص، أي أنهـا أثـر یتركـه الجـاني دون 
الرقمیــة، ویمكــن تســمیته 1ویســمى هــذا النــوع مــن الأدلــة بالبصــمة . أن یكــون راغبــا فــي وجــوده

یتركهـا مسـتخدم شـبكة الأنترنـت یة الرقمیة، وهي تتجسد في الآثار التي اتثار المعلومأیضا بالآ
بسبب تسجیل الرسائل المرسلة منـه أو التـي یسـتقبلها وكافـة الاتصـالات التـي تمـت مـن خـلال 

  .الآلة أو شبكة المعلومات العالمیة

وفي واقع الأمر، فإن هذا النوع من الأدلة لم یعد أساسا للحفظ من قبل من صدر عنه، 
ن ضـبط هـذه الأدلـة ولـو بعـد فتـرة زمنیـة مـن إنشـائها، م غیر أن الوسائل الفنیة الخاصة تمكن

و التي یتلقاها كلها أفالإتصالات التي تجري عبر الإنترنت والمراسلات الصادرة عن الشخص 
والـــذي یمكـــن مـــن  )IP(یمكــن ضـــبطها بواســـطة تقنیـــة خاصــة بـــذلك هـــي بروتوكـــول الأنترنــت 

مـن خـلال بیانـات الجهـاز عنـد  ضبط تحركات مستخدم الشبكة وتحدیـد الجهـاز الـذي یسـتعمله
مزود الخدمة، وهذا النوع الثاني هو الأكثر أهمیـة، كونـه لـم یعـد أصـلا لیكـون أثـرا لمـن صـدر 

  .2عنه، ولذا فهو یتضمن في العادة معلومات تفید في الكشف عن الجریمة ومرتكبها

 صور الأدلة الرقمیة: 

  :الرقمیة ثلاث صور رئیسیة هي تأخذ الأدلة

                                                             
، رسالة مقدمة لنیل درجة )الأنترنت حجیة الأدلة الرقمیة في إثبات جرائم الحاسب و(عثمان محمد الحسن حاج علي، 1

  .159، ص2011درمان الإسلامیة، السودان،  الماجستیر في الفقه المقارن، جامعة أم
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 تقـدم فـي الغالـبو وهي عبـارة عـن تجسـید للحقـائق المرئیـة حـول الجریمـة  :الرقمیةالصورة   . أ
الصورة الرقمیة  و. الصورة إما في شكل ورقي أو في شكل مرئي بإستخدام الشاشة المرئیة

 .تمثل تكنولوجیا بدیلة للصورة الفوتوغرافیة التقلیدیة وأكثر تطور منها
. وهي التسـجیلات التـي یـتم ضـبطها وتخزینهـا بواسـطة الآلـة الرقمیـة :التسجیلات الصوتیة  . ب

وتشــمل : النصـوص المكتوبـة.إلـخ... وتشـمل المحادثـات الصـوتیة علـى الأنترنـت والهـاتف 
النصوص التي تتم كتابتهـا بواسـطة الآلـة الرقمیـة ومنهـا رسـائل البریـد الإلكترونـي والهـاتف 

   .1اسب الآلي وغیرهاالمحمول والبیانات المسجلة بأجهزة الح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
                                                             

، ورقة عمل مقدمة المؤتمر المغربي الأول حول )الدلیل الرقمي في مجال الإثبات الجنائي(طارق محمد الجملي، 1
  .4، ص2009المعلوماتیة والقانون، أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، 
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  اءات تحصیل الدلیل الجنائي الرقميإجر : انيثالمبحث ال 

یخضـع إسـتخلاص الـدلیل الجنــائي الرقمـي إلـى جملـة مــن الإجـراءات القانونیـة المختلفــة 
وأثنـــاء تحصـــیله قـــد تواجـــه الســـلطات المختصـــة بعضـــا مـــن الصـــعوبات، وعلـــى هـــذا الأســـاس 

اءات الحدیثـة لإسـتخلاص الـدلیل الجنـائي الرقمـي وذلـك ر إلـى الإجـنتعرض في هـذا المبحـث سَ 
الإجـراءات التقلیدیـة لإسـتخلاص  المطلـب الثـاني فقـد خصـص لدراسـة في المطلـب الأول، أمـا

  .لیل الجنائي الرقميدال

  

  الإجراءات الحدیثة لإستخلاص الدلیل الجنائي الرقمي: المطلب الأول

التقلیدیـة فـي إسـتخلاص وجمـع الأدلـة  الأدلـةنظرا لقصـور وعجـز إجـراءات تحصـیل    
الجنائیـــة الرقمیـــة إهتـــدت أغلـــب التشـــریعات إلـــى وضـــع إجـــراءات أخـــرى جدیـــدة تتناســـب مـــع 
الطبیعـة التقنیـة اللامادیـة للـدلیل الجنـائي الرقمـي، مـن بینهـا التشـریع الجزائـري ونظیـره التشــریع 

  :دها كما یليالفرنسي والتي سنسر 

  

  ئة الرقمیةالتسرب في البی: الفرع الأول

یعتبـــر أســـلوب التســـرب أو الإختـــراق تقنیـــة حدیثـــة للبحـــث والتحـــري إســـتحدثها المشـــرع  
وقـد نظـم أحكامـه  2006دیسـمبر  20الجزائري بمقتضى تعدیل قانون الإجراءات الجزائیة في 

الـــى إجـــراء التســـرب عنـــدما منـــه فیلجـــا  181مكـــرر  65الـــى  11مكـــرر  65بموجـــب المـــواد 
 المـادةتقتضي ضـرورات التحـري والتحقیـق فـي إحـدى الجـرائم الـواردة علـى سـبیل الحصـر فـي 

                                                             
، المعدل والمتمم للأمر 2006دیسمبر  20المؤرخ في  22-06من القانون  18مكرر 65إلى  11مكرر  65راجع المواد 1

دیســمبر  24، صــادر بتــاریخ 84جــوان والمتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائیــة، ج ر، العــدد  8المــؤرخ فــي  155-66رقــم 
2006.  
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 1لیـة للمعطیـاتلجـرائم الماسـة بأنظمـة المعالجـة الآمن نفـس القـانون ومـن بینهـا ا 5مكرر  65
علـى نص الـفـي  االمتعلـق بالوقایـة مـن الفسـاد و مكافحتـه سـباقً  01-06كما كـان القـانون رقـم 

و لكـــن عبـــر عنـــه بمصـــطلح آخـــر هـــو الإختـــراق و  2منـــه 56و 2هـــذا الإجـــراء فـــي المـــادتین 
بالمقابلـــة مـــع النســـخة الفرنســـیة لكـــلا القـــانونین، قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة و قـــانون مكافحـــة 

ممــا " الإختــراق"و هــو " Infiltration"الفســاد نجــد المشــرع الفرنســي قــد إعتمــد نفــس المصــطلح 
الأصــح فــي التســـمیة  أنهــا هــو قجح فانــي أن المشــرع قــد قصــد بــذلك العملیــة نفســـها و الــر یع

  .3و لیس التسرب" الإختراق"العلمیة باللغة العربیة هو 

  : تعریف التسرب  .1

یقصد :" بقوله 12مكرر  65التسرب في المادة  ريعرف قانون الإجراءات الجزائ
ضابط الشرطة القضائیة  4عون الشرطة القضائیة، تحت مسؤولیة أوبالتسرب قیام ضابط 

جنحة بإیهامهم أنه  أوالمكلف بتنسیق العملیة، بمراقبة الأشخاص المشتبه في إرتكابهم جنایة 
  .فاعل معهم أو شریك لهم أو خاف

یسمح لضابط الشرطة القضائیة أو عون الشرطة القضائیة أن یستعمل لهذا الغرض 
أدناه ولا  14مكرر  65وأن یرتكب عند الضرورة الأفعال المذكورة في المادة هویة مستعارة 

  .5"یجوز تحت طائلة البطلان، أن تشكل هذه الأفعال تحریضا على إرتكاب الجرائم

                                                             
  .السالف الذكر 22-06من القانون رقم  5مكرر 65أنظر المادة  1
د ومكافحتـه، ، المتعلق بالوقایة مـن الفسـا2006فیفري  20المؤرخ في  01-06من القانون رقم  56و 2أنظر المادتین و  2
  .، المعدل والمتمم2006مارس  8، صادر بتاریخ 14ر، العدد .ج
المعدل والمتمم لقانون الإجـراءات  22-06أسالیب البحث والتحري طبقا لقانون : حولي فرح الدین، أسالیب التحري: أنظر 3

  .31،ص2009-2008الجزائیة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر،
  .، السالف الذكر22- 06من القانون  12مكرر  65المادة  4
  .السالف الذكر، 22- 06مكرر من القانون رقم  65المادة  5
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: بقولــه 81/2-706أمــا قــانون الإجــراءات الجزائیــة الفرنســي فعــرف التســرب فــي المــادة 
طة قضـائیة مؤهـل بوجـه خـاص ضـمن الشـروط یقصد بالتسرب، بالنسبة لضابط أو عـون شـر "

المحددة بموجب مرسوم ویعمل تحت مسـؤولیة ضـابط شـرطة قضـائیة مكلـف بتنسـیق العملیـة، 
جنحــة عــن طریــق التظــاهر لــدى هــؤلاء  أویــة ابمراقبــة أشــخاص مشــتبه فــیهم فــي إرتكــاب جن

ون ولهــذه الغایــة یــرخص لضــابط أو عــ. الأشــخاص، كفاعــل معهــم، أو شــریك لهــم، أو خــاف
الشرطة القضائیة إستخدام هویـة مسـتعارة وأن یرتكـب فـي حالـة الضـرورة الأفعـال المشـار إلهـا 

تشــكل هــذه الأفعــال تحریضــا علــى  أنتحــت طائلــة الــبطلان لا یجــوز . 82-706فــي المــادة 
  .1"إرتكاب الجرائم

تعریــف المشــرع الجزائـري لإجــراء التســرب جــاء مطابقـا لمــا هــو منصــوص  أنوالملاحـظ 
  .في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسيعلیه 

  :الحمایة القانونیة للعون المتسرب .2

 أوعـــون الشـــرطة القضـــائیة الـــذي یقـــوم بالتســـرب بـــالموظف المســـتتر  أویـــدعى ضـــابط 
  :ویتخذ المتسرب إحدى الصفات الإجرامیة التالیة 2العمیل السري،

أي مــن یرتكــب الــركن والفاعــل هنــا هــو الفاعــل المــادي، : فــاعلا لوحــده أو مــع غیــره -
  .المادي للجریمة أو جزءا منه

                                                             
1 -  Article 706-81/2, Code de procédure pénale français, dernière modification le 02 janvier 2020- document 
généré le 29 janvier 2020, copyright© 2007- 2020Légifrance. 
« L’infiltration consiste, pour un officier ou un agent de police judiciaire spécialement habilité dans des 
conditions fixées par décret et agissant sous le crime responsabilité d’un officier judiciaire chargé de coordonner 
l’opération, à surveiller des personnes suspectées de commettre un crime ou un délit en faisant passer, auprés 
deces personnes, comme un de leur coauteurs, complices ou receleurs. L’officier ou l’agent de police judiciaire 
est à cette fin autorisé à faire usage d’une identité d’emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés à 
l’article 706-82. À peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des infractions ». 

عرف فریق العمل المعني بتهریب المهاجرین في مؤتمر الأطراف في إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر  2
لكـي یحصـل علـى معلومـات، وذلـك بـإختراق موظف من موظفي إنقاذ القانون یتظاـهر بأنـه مجـرم : بأنه" المتسرب " الوطن 

  .جماعة إجرامیة
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مــن قــانون العقوبــات الجزائــري صــور الإشــتراك فــي  42وقــد رســمت المــادة : الشــریك -
  .الأعمال المسهلة والأعمال المنفذة و الأعمال التحضیریة: ثلاث أنواع من الأعمال وهي

تنفیـذها  خـلالالجریمـة أو الإشتراك قد یكون سابقا على تنفیـذ  أنهذا التحدید هو  وأساس
ما   .قبل إتمامها وإ

 یاءشــ، إخفــاء الأ)ج.ع.ق 180م(إخفــاء الجنــاة : ضــمن هــذه الصــورة وینــدرج: خــاف -
، إخفــاء جثــة )ج.ع.ق 387م(جنحــة  أوالمختلســة أو المبــددة أو المتحصــل علیهــا مــن جنایــة 

  1).ج.ع.ق 154م(الضحیة 

ـــة  12مكـــرر  65للمـــادة  وطبقـــا  بالمـــادةمـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائـــري مقابل
یكــون المتسـرب محرضــا  أنمـن قــانون الإجـراءات الجزائیــة الفرنسـي فإنــه لا یجـوز  706-81

  .على إرتكاب أي جریمة

حمایـة علـى  والفرنسـيلخطورة عملیة التسرب فقد أضفى كلا التشریعین الجزائري  ونظرا
  :مظاهرها ومنتسرب العون الم

حیـــث لا یســـأل العـــون المتســـرب عـــن أي جریمـــة : الإعفـــاء مـــن المســـؤولیة الجنائیـــة -
فــإن التســرب یعتبــر ســبب إباحــة  ولهــذایرتكبهــا ســواء بصــفته فــاعلا أصــلا أو شــریكا أو خــاف 

بـه القـانون، غیـر أنـه متـى كـان  أذنمانعا من موانع المسؤولیة بإعتباره یندرج ضمن مـا  ولیس
ن المتسـرب محرضــا علـى إرتكــاب أي جریمـة فإنــه یتحمـل المســؤولیة الجنائیـة، أي تحــریم العـو 

  .2التحریض على إرتكاب الجریمة

                                                             
، مجلـة الإجتهـاد للدراسـات )أسالیب التحري الخاصة وحجیتها في الإثبات الجنائي في التشـریع الجزائـري(قاشوش ، عثمان  1

  .343-342، ص 2009الجزائر، -، أدرار8المجلد  ،5العدد  جامعة أدرار، كلیة الحقوق، الإقتصادیة، القانونیة و
2- pour une enquête pénale plus efficace, les évolutions possibles face aux menaces nouvelles et au formalisme 
croissant issu notamment du droit européen, rapport du groupe de diagnostique n°=6 -27 session nationale 
«sécurité et justice» , 2015/2016, la France, p23. 



 الجنائي الرقميالإطار المفاھیمي للدلیل : الفصل الأول
 

 27 

  على إرتكاب الجریمة هو بطلان الدلیل المستمد من عملیة التسرب 1التحریض وجزاء

 ومـن:" هذا قضت محكمـة الـنقض الفرنسـیة فـي قضـیة تتعلـق بالمتـاجرة بالمخـدرات وفي
أخـرى فـإن التحـریض علـى الجریمـة مـن طـرف عـون السـلطة العمومیـة یعفـي المـتهم مــن جهـة 

تمــس بمبــدأ  أنشــأنها  مــن و ةالمســؤولیة الجنائیــة، حــین تــتم بأفعــال مــن تحــدد الســلوك الجنحــ
  .2"نزاهة الأدلة 

فــي المحاكمـــة العادلـــة  والحـــقالـــدلیل  نزاهــةحیـــث أنـــه ینتهــك مبـــدأ :" كمــا قضـــت أیضــا
، ....إرتكبت في الخارج  لوو  رتكاب جریمة من طرف عون عمومي، حتى إالتحریض على 

الإجــراء یترتــب عنــه عــدم قبــول أمــام القضــاء عناصــر الأدلــة  اعــدم نزاهــة مثــل هــذ أنحیــث 
  .3"المتحصل علیها على هذا النحو

ذلـــك أن التســـرب یـــدخل فیمـــا أذن بـــه  داومـــر : الإعفـــاء مـــن تحمـــل المســـؤولیة المدنیـــة -
علـى حـد  والمدنیةالإباحة تعدم المسؤولیة الجنائیة  وأسبابمن أسباب الإباحة،  بالقانون كسب

  .4سواء

  :شروط عملیة التسرب .3

  :الفرنسي ما یلي والتشریعیشترط لقانونیة عملیة التسرب في كل من التشریع الجزائري 

مـن قـانون  5مكـرر  65أن یتعلق الأمر بإحدى الجرائم المنصوص علیها في المـادة  -
جرائم المخدرات، الجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة، : وهيالإجراءات الجزائیة الجزائري 

                                                             
دفع الغیر إلى إرتكاب الجریمة، سواء عن طریق خلق فكرة الجریمة لدیه والتي لم تكن موجودة من ": بالتحریض"یقصد  1

  .قبل، أو عن طریق تشجیعه على تحقیق فكرة الجریمة التي كانت موجودة لدیه قبل التحریض
2 Cour de cassation, chambre criminelle, du 5 mai 1999,97-83.117, publié au bulletin. 
3  Cour de cassation, chambre criminelle, du 7 février 2007, n°= de pourvoir : 06-87753. 

  .343قاشوش عثمان، مرجع سابق، ص  4
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لیــة للمعطیــات، جــرائم تبیــیض الأمــوال،الجرائم الإرهابیــة، لآالجــرائم الماســة بأنظمــة المعالجــة ا
  .1م المتعلقة بالتشریع الخاص بالصرف، جرائم الفسادالجرائ

و على خلاف المشرع الجزائري فقد توسـع المشـرع الفرنسـي فـي قائمـة الجـرائم التـي مـن 
مـــن  73/1-706و  73-706فیهـــا بعملیـــة التســـرب و ذلـــك طبقـــا للمـــادة  صرخیتـــالممكـــن ال

جـرائم القتـل المرتكبــة : التالیـةه بالنسـبة للجـرائم بــقـانون الإجـراءات الجزائیـة الفرنسـي، مـرخص 
مــن طــرف عصــابة منظمــة، جــرائم التعــذیب و الأعمــال الوحشــیة المرتكبــة مــن طــرف عصــابة 

یــات و جــنح المتــاجرة بالمخــدرات، جنایــات و جــنح الخطــف المرتكبــة مــن طــرف امنظمــة، جن
مــن  جماعــة منظمــة، الجنایــات و الجــنح المشــددة فــي جریمــة الــدعارة، جــرائم الســرقة المرتكبــة

طـــرف عصـــابة منظمـــة، جـــرائم الإبتـــزاز، جنایـــات تخریـــب و هـــدم ملـــك مـــن طـــرف عصـــابة 
منظمـــة، الجنایـــات فـــي مـــادة تزویـــر العملـــة، الجنایـــات و الجـــنح التـــي تشـــكل أعمـــالا إرهابیـــة، 
الجنایــات التــي تمــس بالمصــالح الأساســیة للأمــة، جــنح فــي مــادة الأســلحة و المــواد المتفجــرة، 

قامة غیر القانونیة على الإقلیم المرتكبـة مـن طـرف الإخول و التنقل و جنح المساعدة على الد
عصابة منظمـة، جـنح تبیـیض الأمـوال، جـنح مسـاعدة الأشـرار، جـنح عـدم تبریـر المـوارد التـي 
تتناسب مع نمط الحیاة، جنایات سرقة الطائرات و السفن، و كل وسیلة نقل أخرى مرتكبة من 

اقب علیهـا بعشـر سـنوات سـجن المتعلقـة بإنتشـار أسـلحة طرف عصابة منظمة، الجنایات المع
الدمار الشامل و نظم إیصالها، إستغلال أي منجم أو حیازة أي مادة دون رخصة إستغلال أو 

 .2ترخیص مصحوب بإعتداء على البیئة مرتكب من طرف عصابة منظمة

                                                             
  .السالف الذكر، 22- 06من القانون رقم  5مكرر  65أنظر المادة   1

2- Article 706-73, code de procédure pénale français: «La procédure applicable à l’enquête, la poursuite, 
l’instruction et le jugement des crimes et des délits suivantes est celle prévue par le présent code, sous réserve des 
dispositions du présent titre: 
1- Crime de meurtre commis en bande organisée prévu par le 8 l’article 221-4 du code pénal. 
2- Crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée prévu par l’article 222-4 du code pénal. 
3- Crimes et délits de trafic de stupéfiants prévu par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal. 
4- Crimes et délits d’enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l’article 224-5-2 du 
code pénal 
5- Crimes et délits aggravés de traite de êtres humains prévu par l’article 225-4-2 à 225-4-7 du code pénal. 
6- Crimes et délits aggravés de proxénétisme prévu par les articles 225-7 à 225-12 du code pénal. 
7- Crimes de vol commis en bande organisée prévu par l’article 311-9 du code pénal…" 
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تخلص مـا یسـ وهـذااللجوء إلى عملیة التسرب  والتحقیقأن تقتضي ضرورات التحري  -
من قانون الإجراءات  11مكرر  65الفرنسي حیث نصت المادة  ونظیرهمن التشریع الجزائري 

عنـدما تقتضــي ضــرورات التحـري أو التحقیــق فــي إحـدى الجــرائم المــذكورة :" الجزائیـة الجزائــري
بمباشـرة عملیـة التسـرب ضـمن الشـروط المبینـة فـي المـواد .... أعـلاه  5مكـرر  65في المادة 

جاءت هذه المادة موافقة تماما لما نـص علیـه قـانون الإجـراءات الجزائیـة الفرنسـي فـي  1،"أدناه
عندما تقتضي ضرورات التحري أو التحقیق في إحدى الجرائم المـذكورة :" 81/1-706المادة 

المنصوص  روطبمباشرة عملیة التسرب ضمن الش.....  73/1-706و 73-706في المواد 
  .2"علیها في هذا القسم

  .التسربفهوم المخالفة فكلما توفرت أدلة كافیة ضد الجناة إستبعدت عملیة وبم

 12مكـرر  65الشرط أغفله المشرع الجزائري فـي المـادة  وهذاأن یكون العون مؤهلا  -
 81/2-706من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على خلاف المشـرع الفرنسـي فـي المـادة 

عـــن هـــذا الشـــرط بالنتیجـــة إســـتبعاد بعـــض  ویترتـــبرنســـي، مـــن قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الف
رؤساء البلـدیات بإعتبـارهم مـن أعـوان : ، مثلاوأعوانهمالأصناف من ضباط الشرطة القضائیة 

  .الشرطة القضائیة، حیث من غیر المتصور أن یكلفوا بعمل التسرب

هـذا الإذن صـادرا مـن وكیـل الجمهوریـة أو مـن قاضـي  ویكون: الإذن بإجراء التسرب -
ولا یختلــف عــن  .ج.ج.إ.ق11مكــرر 65التحقیــق بعــد إخطــار وكیــل الجمهوریــة حســب المــادة 

قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي عـن قـانون الإجـراءات الجزائیـة الجزائـري حیـث یمـنح الإذن 
ســتطلاع رأي وكیــل الجمهوریــة إمــا مــن طــرف وكیــل الجمهوریــة أو مــن قاضــي التحقیــق بعــد إ

  .81/13-706حسب المادة 
                                                             

  .الذكر السالف، 22- 06ن القانون رقم م 11مكرر  65أنظر المادة  - 1
2 - Article 706-81/1, code procédure pénale français : « lorsque les nécessités de l’enquête ou de l’instruction 
concernant l’un des crimes ou délits entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706-73/1 le 
justifient …… à une opération d’infiltration dans les conditions prévues par la présente section. 
3 - Article 706-81/1, code de procédure pénale français : « …le procurer de la république ou, après avis de ce 
magistrat, le juge d’instruction saisi peut autoriser qu’il soit procédé, sous leur contrôle respectif ». 
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یــذكر فیــه  وانتحــت طائلــة الــبطلان  ومســببالإذن أن یكــون مكتوبــا افــي هــذا  ویتوجــب
ضـابط الشـرطة القضـائیة التـي تـتم العملیـة  وهویـةالجریمة التي تبرر اللجـوء إلـى هـذا الإجـراء 

 وقابلــةأشــهر، ) 04(لا تتجــاوز  تحــت مســؤولیته ویحــدد هــذا الإذن مــدة عملیــة التســرب التــي
مـــن قـــانون  15كـــرر م 65طبقـــا لـــنص المـــادة  والتحقیـــقري حـــللتجدیـــد حســـب مقتضـــیات الت

مــــن قـــــانون  83-706جــــاءت مطابقــــة لــــنص المــــادة  والتــــيالإجــــراءات الجزائیــــة الجزائــــري 
  .الإجراءات الجزائیة الفرنسي

  

  .الصور إلتقاط والأصوات  وتسجیلإعتراض المراسلات : الفرع الثاني

ــــى هــــذه. ج.ج.إ.ق5 مكــــرر 65نصــــت المــــادة  أجــــازت لوكیــــل  الإجــــراءات، حیــــث عل
التحقیــــــــق فــــــــي حالــــــــة فــــــــتح تحقیــــــــق قضــــــــائي أن یــــــــأذن بــــــــإعتراض  ولقاضــــــــيالجمهوریــــــــة 

، و على خلاف المشرع الجزائري الـذي جمـع 3و إلتقاط الصور2الأصوات وتسجیل1المراسلات
بــین كــل هــذه الأســالیب فــي مــادة واحــدة، فــإن المشــرع الفرنســي فــرق بــین هــذه الأســالیب حیــث 

قــــانون الإجـــــراءات الجزائیــــة الفرنســــي علـــــى أســــلوب إعتـــــراض  95-706نــــص فــــي المـــــادة 
                                                             

بـات المكتوبـة، ســواء أرسـلت بطریـق البریـد أو بواسـطة رسـول خـاص، وكــذلك هـي جمیـع الخطا" یقصـد بالمراسـلات قانونـا  1
كما تعد من قبل المراسلات الخطابات التي تكون في بطاقة .... والبرقیات التي توجد لدى مكاتب البرید المطبوعات والطرود

ن المشرع الجزائـري حـدد هـذه غیر أن ما یلاحظ أ". مكشوفة متى كان واضحا أن المرسل قصد عدم الغیر علیها دون تمییز
 2000/3من القانون  21فقرة  8لات السلكیة واللاسلكیة فقط ویقصد بالمراسلات السلكیة طبقا للمادة االمراسلات في الإتص

كل تراسل أو إرسال أو إسـتقبال " ومحدد للقواعد المتعلقة بالبرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة 05/08/2000المؤرخ في 
أو اللاسـلكي الكهربـائي أو أجهـزة  أو معلومـات مختلفـة عـن طریـق الأسـلاك والبصـریات أو إشارات، كتابات، صورعلامات 

  ".كهربائیة مغناطیسیة ىأخر 
بانــه التنصــت علــى الأحادیــث الخاصــة بشــخص أو أكثــر مشــتبه فیــه، وقــد نــص علیــه المشــرع " یعــرف التســجیل الصــوتي 2

وتثبیـت  وضع الترتیبات التقنیة دون موافقـة المعنیـین مـن أجـل إلتقـاط:" ج أنه.ج.إ.ق 2فقرة  5مكرر 65الجزائري في المادة 
  ......".وتسجیل الكلام المتفوه به بصفة خاصة أو سریة الكلام وبث

تعتبـر عملیــة التقـاط الصــور مـن التقنیــات المسـتحدثة التــي جــاء بهـا المشــرع الجزائـري بخصــوص أسـالیب التحــري الخاصــة  3
  .ج.ج.إ.ق 9مكرر 65ء نصت علیه موهذا الإجرا
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صـور صـوات و إلتقـاط التسـجیل الأ ف علـى.ج.إ.ق 96-706المراسلات و نص فـي المـادة 
  .1خاضعا كل واحد منهما لإجراءات خاصة

  الصور والتقاطالأصوات  وتسجیلشروط إعتراض المراسلات   .1

الإجـــراءات الجزائیـــة  وقـــانونإســـتنادا إلـــى أحكـــام قـــانون الإجـــراءات الجزائیـــة الجزائـــري 
  :الشروط التالیة هذه العملیاتالفرنسي یشترط لمشروعیة 

أن یقتضي التصـنت أو إعتـراض المراسـلات أو إلتقـاط الصـور ضـرورات التحـري المـذكورة  -
مــا یســتفاد مــن  وهــذامــن قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري  5مكــرر  65حصــرا فــي المــادة 

ــــبس بهــــا ر إذا إقتضــــت ضــــرورة التحــــري فــــي الج" العبــــارة الــــوارد فیهــــا  التحقیــــق  أویمــــة المتل
مـن خـلال مـا  وذلـكف قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي عـن الجزائـري ولا یختل ،“..الإبتدائي

ــــق " منــــه  95-706جــــاء فــــي المــــادة  ــــبس او التحقی إذا إقتضــــت ضــــرورات التحــــري فــــي التل
  .2...." 73/1-706و 73-706الإبتدائي المتعلق بإحدى الجرائم الواردة في المواد 

حالــة فـــتح تحقیــق فتـــتم  وفـــيمیــا، صـــادر مــن وكیـــل الجمهوریــة المخـــتص إقلی وجــوب إذن  -
ج، .ج.إ.ق 4و 3ف  5مكــرر  65العملیـة بنـاءا علـى إذن مـن قاضــي التحقیـق حسـب المـادة 

وعلــى خــلاف قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري فــإن الإذن فــي قــانون الإجــراءات الجزائیــة 
 حقیــقالت( ، فــي حالــة مرحلــة جمــع الإســتدلال3عــن قاضــي الحریــات والحجــز الفرنسـي یصــدر

حیــث أن لــه أن یــأذن بــإعتراض المراســلات بنــاءا علــى طلــب مــن وكیــل الجمهوریــة ) الأولــي

                                                             
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 98-706إلى  95-706أنظر إلى المواد من   1

2 - L’article 706-95,code procédure pénale français:«si les nécessités de enquête de flagrance ou de l’enquête 
préliminaire relative à l’une des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73 et 706- 73/1 
l’exigent…..».  

الإبتدائیة الكبرى، له مركز رئیس او نائب رئیس معین من هو قاضي لدى المحكمة ) JLD(قاضي الحریات والحجز  3
  .طرف رئیس الجهة القضائیة، ویملك صلاحیات واسعة في مجال إحترام الحریات الفردیة
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علـــى وكیـــل الجمهوریـــة إطـــلاع القاضـــي بـــأي عمـــل یـــتم القیـــام بـــه فـــي إطـــار هـــذا  ویتوجـــب
  .1الإجراء

التنصــــت علــــى المحادثـــات ســــواء فــــي أمـــاكن عامــــة أو خاصــــة أو داخــــل  وبخصـــوص
حیـــث لـــه صـــلاحیة الإذن بوضـــع الترتیبـــات  قاضـــي التحقیــقالمركبــات فـــإن الأمـــر یعـــود إلـــى 

العملیــة تــتم  وأنالضــروریة لتنفیــذ هــذا الإجــراء، غیــر أنــه إذا كــان الأمــر یتعلــق بمكــان للســكن 
ف فـــإن الإذن یمـــنح مـــن طـــرف قاضـــي .ج.إ.مـــن ق 59خـــارج الســـاعات المبینـــة فـــي المـــادة 

  .2بناءا على طلب من طرف قاضي التحقیق والحجزالحریات 

، حیـث یلعــب قاضـي الحریــات والفرنسـيمـدى الإخــتلاف بـین القـانون الجزائــري  وواضـح
عملیة إعتراض المراسلات خلال مرحلة التحقیق : وهما إثنتین دورا كبیرا في عملتیتین والحجز

لتقاطوضع الترتیبات التقنیة لعملیة التنصت  وعملیةالإبتدائي،    .الصور داخل المساكن لیلا وإ

دقــة مــن نظیــره الجزائـــري  أكثــرقــانون الإجــراءات الجزائیــة الفرنســي كــان أن  والملاحــظ
  .3حیث أباح تسجیل الكلام المتفوه به سواء في المركبات أو في أماكن خاصة او عمومیة

 یتضمن الإذن كل العناصر التي تسمح بالتعرف علـى الإتصـالات المطلـوب إلتقاطهـا أن  -
تبرر اللجوء إلى هذه التدابیر طبقا للمادة  والجریمة التيالمقصودة السكنیة أو غیرها  والأماكن

  .ج.ج.إ.ق 7مكرر  65

ــــة للتجدیــــد حســــب مقتضــــیات التحــــري أو ) 04(أن یكــــون الإذن لمــــدة أقصــــاها  - أشــــهر قابل
 و ف.ج.إ.ق 95/16-706 والمـادة ج.ج.إ.ق 1ف 7مكرر  65التحقیق طبقا لنص المادة 

    ، 4تتجـــاوز عـــامین أنلیـــة لهـــذه العملیـــات لا یمكـــن المشـــرع الفرنســـي أن المـــدة الإجما أضـــاف
                                                             

1 - L’article 706-95, code de procédure pénale français : « … le juge des libertés et de détention du tribunal 
judicaire peut, à la requête du procureur de la république autoriser l’interception. ».  
2 - L’article 706-96/1, Code de procédure pénale français : « …. Le juge des libertés et la détention peut autoriser 
l’introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l’article 59 … ». 
3 - L’article 706-96, Code de procédure pénale français : « … et l’enregistrement de parole prononcées par une ou 
plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans les lieux ou véhicules privés ou publics… ». 
4 - L’article 706-95/16, Code de procédure pénale français : « …. Une durée maximale de quatre mois …, Sans 
que la durée totale des opérations ne puisse excéder deux ans ». 
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ســاعة قابلــة للتجدیــد مــرة واحــدة  48یكــون الحــد الأقصــى بــإعتراض المراســلات  إســتثناءا و
ـــة الـــبطلان، كخـــط .ج.إ.ق 100/7بالنســـبة للفئـــة المـــذكورة حصـــرا فـــي المـــادة  ف تحـــت طائل

  .1..."المحامي أو قاضي التحقیق  أوالنائب 

  :الترتیبات التقنیةمكان وضع  .2

أجــاز قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري بوضــع الترتیبــات التقنیــة فــي أي محــل ســكني أو  -
تحدیــد لأن هــذا الإجــراء یشــمل حتــى الأمــاكن التــي یلتــزم اصــحابها بالســر دون غیــره و ذلــك 

علــى أن تــتم عملیــات التنصــت و إلتقــاط  6مكــرر 65المهنــي حیــث نــص المشــرع فــي المــادة 
 45صـور و إعتــراض المراسـلات دون المســاس بالسـر المهنــي المنصـوص علیــه فـي المــادة ال
ج و بالرجوع إلى نص المادة نجد أنها رخصـت بتفتـیش الأمـاكن التـي یشـغلها شـخص .ج.إ.ق

ملــزم قانونـــا بكتمـــان الســـر المهنـــي منوهـــة علــى ضـــرورة إتخـــاذ مقـــدما جمیـــع التـــدابیر اللازمـــة 
: مـــــن الأشــــخاص الملـــــزمین قانونـــــا بكتمــــان الســـــر المهنـــــي ، و2لضــــمان إحتـــــرام ذلــــك الســـــر

المشــرع الجزائـري لــم یخصــص هــذه  أنالمحـامون، الأطبــاء، الموثقــون و غیـرهم و معنــى ذلــك 
و  2و  1-56المشــرع الفرنســي الــذي نــص فــي المــادة  عكــس الفئــة بــأي إجــراء خــاص علــى

ســكن ومكتــب ف علــى حضــر وضــع الترتیبــات فــي كــل مــن خطــوط م.ج.إ.ق 7-100المــادة 
محــــامي، نقیــــب المحــــامین، محــــلات منظمــــة المحــــامین، محــــلات مؤسســــة إعلامیــــة، عیــــادة 

 أوعضـــو فـــي مجلـــس الشـــیوخ، مكتـــب  أومســـكن نائـــب  أوالطبیــب، مكتـــب موثـــق، محضـــر، 
 فــي المركبــات التابعــة) أجهــزة فنیــة تقنیــة( مســكن قاضــي، كمــا لا یمكــن وضــع هــذه الترتیبــات 

  3.شخاص المذكورین أعلاهللأ

                                                             
1-L’article 100/7, code de procédure pénale français:«aucune interception ne peut avoir lieu sur la ligne d’une dé 
député ou d’un sénateur sans que le président de l’assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge 
d’instruction. 

  .السالف الذكر، 22- 06من قانون رقم  45مادة وال 6مكرر  - 65أنظر المواد   2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 7- 100والمادة  2و 1- 56أنظر المواد   3
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الصـــور تحـــت المراقبـــة المباشـــرة لوكیـــل  والتقـــاطتنفـــذ عملیـــة التنصـــت وتســـجیل الأصـــوات  -
حالة فتح تحقیق قضائي تتم العملیات المذكورة تحت مراقبة قاضي  وفيالجمهوریة المختص، 

مــن طــرف قاضــي التحقیــق  والمنــابضــابط الشــرطة القضــائیة المــأذون لــه،  ویحــررالتحقیــق، 
عـن  وكـذاالصـور  إلتقـاط والمراسـلات  وتسـجیل لیـة إعتـراضالمخـتص محضـرا عـن كـل عم

 وبدایــة هــذه العملیــات  وســاعةبالمحضــر تــاریخ  ویــذكر. الترتیبــات التقنیــة وضــععملیــات 
 1.ج.ج.إ.ق 9مكرر 65و 8مكرر 65منها طبقا للمادة  الإنتهاء

ــــــــــذ تقنیــــــــــات التحــــــــــري الخاصــــــــــة حســــــــــب  وبالنســــــــــبة ــــــــــتم تنفی للمشــــــــــرع الفرنســــــــــي فی
أو  قاضـي التحقیـقمـن قبـل  فف من قبل ضابط الشـرطة المكلـ.ج.إ.ق 17_95_706المادة

 إزالـة و إسـتخدام وبطلب من المدعي العام أو مـن ینـوب عنـه فـي المسـؤولیة مـن اجـل تثبیـت 
و قاضــي التحقیــق أو ضــابط الشــرطة القضــائیة أن أالأجهــزة التقنیــة كمــا یجــوز للمــدعي العــام 

و الهیئة تحت السلطة أو إشـراف وزیـر الداخلیـة أة یطلب أي عون مؤهل من الخدمة أو الوحد
  .2القائمة بمرسوم وتحددأو وزیر الدفاع 

و المنـاب المراسـلات أو الصـور أیصف أو ینسخ ضابط الشـرطة القضـائیة المـأذون لـه 
 وتنســـخفـــي إظهـــار الحقیقـــة فـــي محضـــر یـــودع فـــي الملـــف  والمفیـــدةأو المحادثـــات المســـجلة 

 10مكـرر  65لأجنبیـة عنـد الإقتضـاء بمسـاعدة متـرجم طبقـا للمـادة وتترجم الكلمـات باللغـات ا
  .3ف.ج.إ.من ق 4و 3فقرة  18-95-706ج المتوافقة لما جاء في المادة .ج.إ.ق

  :مصیر التسجیلات .3

ــــــي المــــــادة  ــــــانون الإجــــــراءات الجزائیــــــة الفرنســــــي ف ــــــص ق علــــــى أن  194-95-706ن
التســجیلات الصــوتیة و المرئیــة یــتم إتلافهــا بعــد إنقضــاء الــدعوى العمومیــة، و هــذه المــادة لا 

                                                             
  .السالف الذكر، 22-06من القانون رقم  9مكرر 65و 8مكرر  65أنظر المواد   1
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 17-95-706المادة   2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي 4و 3فقرة  18-95-706أنظر المادة   3

4 L’article 706-95-19, code de procédure pénal français : « les enregistrements et données recueillies lors des 
opérations effectuées en application de la présente section sont détruits, à la diligence du procurer de la 
république ou du procureur général, à l’expiration de délai de prescription de l’action publique. Il est dressé 
procès-verbal de l’opération de destruction ». 
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الــــدعوى العمومیــــة  أننظیـــر لهــــا فـــي قــــانون الإجــــراءات الجزائیـــة الجزائــــري و یرجــــع الســـبب 
 8الخاصــة بالأفعــال الإرهابیــة أو الرشـــوة و غیرهــا لا تنقضــي بالتقـــادم، و هــذا تطبیقــا للمـــادة 

لا تنقضــي الــدعوى العمومیــة بالتقــادم فــي :" ج حیــث نصــت علــى مــا یلــي .ج.إ.كــرر مــن قم
الجنایــات و الجــنح الموصــوفة بأفعـــال إرهابیــة أو تخریبیــة و تلـــك المتعلقــة بالجریمــة المنظمـــة 

 .1"الأموال العمومیة إختلاسالرشوة أو  أوالعابرة للحدود الوطنیة 
العامة أو قاضي التحقیـق حسـب الحالـة طالمـا  ذلك تحفظ التسجیلات لدى النیابة وعلى

  .لم تنقضي الدعوى العمومیة بأي سبب من الأسباب الأخرى
  

  :التحفظ المعجل على البیانات المخزنة : الفرع الثالث
علـى ضـرورة كـل طـرف السـماح لسـلطاته  2منهـا 16نصت إتفاقیة بودابست فـي المـادة 

المختصــة أن تــأمر أو أن تفــرض بطریقــة أخــرى مــزود الخدمــة الــتحفظ العاجــل علــى البیانــات 
المخزنـة بواسـطة نظـام معلومـاتي،  المتعلقـة بـالمرورالمعلوماتیة المخزنة بما فـي ذلـك البیانـات 

انـات علـى وجـه الخصـوص عندما تكون هناك أسباب أخرى تدعو للإعتقاد بأن هـذه البی وذلك
  .3المدة قابلة للتمدید وهذهیوم كحد أقصى  90خلال  وذلكمعرضة للفقد أو التغییر 

  : مفهوم التحفظ المعجل على البیانات المخزنة .1
یقصـــد بـــه توجیـــه الســـلطة المختصـــة لمـــزودي الخـــدمات الأمـــر بـــالتحفظ علـــى بیانـــات 

إتخـــاذ إجـــراءات قانونیـــة أخـــرى  تظـــارنمعلوماتیـــة مخزنـــة فـــي حوزتـــه أو تخـــت ســـیطرته، فـــي إ
  .4نات معلوماتیةامر بتقدیم بیلتفتیش أو الأكا

                                                             
  .السالف الذكر 22_06مكرر من القانون  8أنظر المادة   1
مجلس الأوروبي، بودابست المجر، من إتفاقیة بودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتیة، المنبثقة عن إجتماع ال 16المادة   2

  .2001نوفمبر  21، بتاریخ 185تحت رقم 
  .98-97عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق،ص   3
  .180أشرف عبد القادر قندیل، مرجع سابق، ص   4
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یعد إجراء التحفظ المعجل على البیانـات المخزنـة فـي الجزائـر أداة تحقیـق مسـتحدثة فـي 
إطـــار مكافحـــة الجـــرائم المعلوماتیـــة، حیـــث ألـــزم مقـــدمي الخـــدمات تقـــدیم المســـاعدة للســـلطات 

ئیة لجمـــع و تســـجیل المعطیـــات المتعلقـــة بمحتـــوى الإتصـــالات فـــي المكلفـــة بالتحریـــات القضـــا
 04-09مـن القـانون  11وفقـا للمـادة  -حینها و بوضع المعطیات التـي یتعـین علـیهم حفضـها

تحــت تصــرف الســلطات المــذكورة، و یتعــین علــى مقــدمي الخــدمات كتمــان ســریة المعلومــات 
متصـــلة بهـــا و ذلـــك تحـــت طائلـــة التـــي ینجزونهـــا بطلـــب مـــن المحققـــین و كـــذا المعلومـــات ال

  .1العقوبات المقررة لإفشاء أسرار التحري و التحقیق

  الأمر بتقدیم بیانات معلوماتیة متعلقة بالمشترك .2

تفاقیـة تمكـین الإیجوز للدول الأطراف في :" من إتفاقیة بودابست على 18نصت المادة 
علقـة بالمشـترك، سـواء كانـت السلطات المختصة من إلزام مقـدمي الخـدمات تقـدیم البیانـات المت

تحت سیطرته حیث تكون هذه البیانات مخزنة بعیدا عن الحیـازة المادیـة  أوفي حیازته المادیة 
  .2"لمزود الخدمات

الأصــل أن البیانــات الشخصــیة المتعلقــة بمســتخدمي الشــركة تــدخل فــي إطــار الحــق فــي 
 4بتــاریخ (لحریــات الأساســیةالخصوصــیة التــي تحمیــه الإتفاقیــة الأوروبیــة لحقــوق الإنســان و ا

غیــره أن یقــوم بإفشــاء مــا لــدیهم مــن معلومــات  أوفــلا یجــوز لمــزود الخــدمات ) 1950نــوفمبر 
ــــأمرو  ــــر، إلا أن بعــــض التشــــریعات المقارنــــة تســــمح لرجــــال الضــــبط القضــــائي أن ی إلــــى الغی
الأشخاص بتسلیم ما تحت أیـدیهم مـن موضـوعات و التـي یطلـب تقـدیمها كـدلیل، و مـن بینهـا 

لزمـه القـانون الفرنسـي رقـم البیانات المتعلقة بالمشترك التي یحوزها مزودو الخدمات و هو ما ی
ـــــــم ) 2000لســـــــنة  719( ـــــــة ) 1986لســـــــنة  1067( و المعـــــــدل للقـــــــانون رق الخـــــــاص بحری

           أنـــه یتعـــین علـــى مـــزودي خـــدمات الـــدخول " منـــه علـــى) 9-43( ، تـــنص المـــادة  الإتصـــالات
                                                             

 راه علوم،، أطروحة لنیل شهادة الدكتو ))دراسة مقارنة(الدلیل الإلكتروني ودوره في الإثبات الجنائي (لیندا بن طالب،   1
  .92، ص 2019كلیة الحقوق والعلوم السیاسة، ، تیزي وزو، ،جامعة مولود معمري

  .من إتفاقیة بودابست، السالفة الذكر 18المادة   2
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 و المسكنین المحافظة على بیانات مستعملي خدماتهم وذلك تمهیدا لطلب السلطات مـنهم تلـك
  .البیانات و التي قد تفید كدلیل في جریمة معینة وقعت بالفعل

أن التشـــــریعات ذات الأصـــــل اللاتینـــــي مثـــــل القـــــانون الفرنســـــي، الجزائـــــري  والملاحـــــظ
والمصـــري تختلـــف عـــن القـــانون الأمریكـــي، حیـــث لا تجیـــز تلـــك التشـــریعات أن یصـــدر رجـــل 

نماالضبط القضائي مثل هذا الأمر    .1تجیزه لسلطة التحقیق وإ

  :إلتزامات مزودي الخدمات .3

" بأنـه  04-09د مـن القـانون /2عرف المشرع الجزائري مقـدم الخـدمات بموجـب المـادة 
خـــاص یقــــدم لمســـتعملي خدماتـــه، ضـــمانة القــــدرة علـــى الإتصـــال بواســــطة  أوأي كیـــان عـــام 

  .تماتیة أو نظام إتصالاو منظومة معل

ــــان أخــــر یقــــوم بمعالجــــة  وأي ــــدة خدمــــة الإتصــــال  وتخــــزینكی ــــة لفائ معطیــــات معلوماتی
  .2"المذكورة أو لمستعملیها

بأنه الذي یقـوم  719-2000من القانون رقم  8-43المشرع الفرنسي في المادة  وعرفه
لإشــارات أو مكاتــب أو صـور أو رســائل مــن  والـدائمبمقابـل أو بــدون مقابـل بــالتخزین المباشــر 

  .3"الجمهورأي نوع یمكن الحصول علیها توضح تصرف 

  :إلتزام مزودو الخدمة بمدة معینة للتخلص من البیانات  .4

 طـرف4لقد وضع المشـرع الجزائـري مـدة محـددة لإزالـة المعطیـات التـي تـم تخزینهـا مـن 
هـذه المـدة بسـنة، حیـث یبـدأ مـن تـاریخ  وتقـدرمزودي الخدمات إحتراما للحق في الخصوصیة 

تحـدد ".... جـاء فـي فحواهـا  والتـي 04-09من القانون رقم  11بموجب المادة  وهذاالتسجیل 
                                                             

  .102عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص  1
  .السالف الذكر 04- 09د من القانون رقم /2المادة   2
  .98لیندا بن طالب مرجع سابق، ص  3
  451ص 2012، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 1الطبعةتداء على نظام المعالجة الآلیة، رشیدة بوكر، جرائم الإع  4
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، 1....."المادة بسنة واحدة إبتـداءا مـن تـاریخ التسـجیل  هذهمدة حفظ المعطیات المذكورة  في 
و قــد حــرص المشــرع الفرنســي بــدوره علــى مســألة حرمــة الحیــاة الخاصــة فــي نطــاق التخــزین 

الإكترونیـــة و یتضـــح ذلـــك بشـــكل شـــكل جلـــي فـــي  بالإتصـــالات التلقـــائي للمعطیـــات المرتبطـــة
 20من قـانون البریـد و الإتصـالات الإلكترونیـة المعدلـة  بموجـب المـادة ) L1-2.32( المادة 

المتعلـــق بـــالأمن الــداخلي و لـــذلك فقــد أورد مجموعـــة مـــن ) 2003- 239( مــن القـــانون رقــم 
من قـانون ) L1-32(لك بموجب المادة العقوبات  في حالة عدم مسح المعطیات المخزنة و ذ

 مـن قـانون الأمـن الیـومي، إلا أنـه 29البرید و الإتصلات الإلكترونیة المعدلة بموجـب المـادة 
تصالات فقـد الإفي فقرتها الثالثة مكن قانون البرید و )  (L1-3-32بالرجوع إلى نص المادة 

إجــراءات البحــث و التحقیــق أجــاز الإحتفــاظ بتلــك المعطیــات لمــدة أقصــاها ســنة إذا إقتضــت 
  .2العامبذلك و هذا كإستثناء عن الأصل 

  :دو الخدمات بعدم التقاعس عن حفظ البیاناتزو إلتزام م .5

بموجـب  وهذالقد فرض المشرع الجزائري مجموعة من الإلتزامات على مقدمي الخدمات 
زامــات تمـن الإل ، بالإضـافة إلــى ذلـك فهــو مقیـد بمجموعــة04_09مــن القـانون رقــم  11المـادة 

هیئــات معینــه  المفروضــة علیــه فــي دفتــر الشــروط، لأن مســتعملي هــذه الوســائل یتعــاملون مــع
ملزمـون بإحترامهـا فـإذا تخلـوا عنهـا فتطبـق  وهـم كـل الإلتزامـات ویتضـمندفتر الشـروط  ولدیهم

ذاعلـــیهم الإدارة عقوبـــات إداریـــة  قصـــر أو أهمـــل أحـــد مســـتخدمي هـــذه الوســـائل الإلتزامـــات  وإ
لأنـه فـي هــذه  جزائیـا،المـذكورة فـي دفتـر الشـروط بعـد تطبیـق العقوبـات الإداریـة تقـوم بمتابعتـه 

  4-3.الحالة یعرقل السیر العادي للعدالة

  
                                                             

  .السالف الذكر 04_09من القانون رقم  11المادة  1
  .451رشیدة بوكر، مرجع سابق ص 2
  .452-451رشیدة بوكر، مرجع سابق، ص  3
  .، السالف الذكر04-09من القانون رقم  12المادة   4
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  لاستخلاص الدلیل الجنائي الرقمي التقلیدیة الإجراءات: مطلب الثانيال

لصلاحیة الإجراءات التقلیدیة في جمع الأدلة الجنائیة المطلب سنتعرض في هذا 
 وذلك والخبرة والضبطالرقمیة بحیث سنكتفي بدراسة الإجراءات التقلیدیة المتمثلة في التفتیش 

الشهادة  وسنستبعد 04_09بموجب القانون رقم  لعلاقتها المباشرة بالدلیل الجنائي الرقمي
بإعتبارها لا تثیر أي صعوبات في إتخاذها نظرا  والمعاینة الإستجواب و والاعتراف

لم  والجزائريأساس أن المشرع الفرنسي  وعلىلخضوعها للقواعد العامة المقررة لها قانونا 
  .ینظما هذه المسألة

  

  التفتیش عن الأدلة الجنائیة الرقمیة: الفرع الأول

  هوم التفتیش في البیئة الرقمیة مف .1

البحث الدقیق لكل عناصر الأدلة التي یمكن :" بأنهرف الفقه الفرنسي التفتیش ع  
، أما التفتیش عن الأدلة الجنائیة الرقمیة فهو إجراء یسمح 1"إستخدامها في الدعوى الجزائیة

  : صورتین ویأخذ2.بجمع الأدلة المخزنة أو المسجلة بشكل إلكتروني

وحدات  وهيتتمثل في تفتیش المكونات المادیة لجهاز الحاسب الآلي  :الصورة الأولى -
 والطابعةي للآالإخراج مثل شاشة الحاسب ا ووحداتالمفاتیح  ولوحة ةالإدخال مثل الفأر 

  .وحدة الذاكرة وأخیرا

على هذه الصورة فلا توجد أي صعوبة عند معاینة القائمین على التفتیش لمسرح  وبناءا
على المكونات المادیة لجهاز الحاسب الآلي، نظرا لعدم التعارض بـین تفتـیش  الجریمة الواقعة

                                                             
عــالم الكتــب  ، دون طبعــة،)دراســة مقارنــة(علــى حســن محمــد الطوالبــة، التفتــیش الجنــائي علــى نظــم الحاســوب والأنترنــت  1

  .12، ص2004الحدیث، الأردن، 
، 2011، دار الثقافѧѧة الأردن، 1الطبعѧة خالѧد عیѧاد الحلبѧي، إجѧѧراءات التحѧري والتحقیѧق فѧي جѧѧرائم الحاسѧوب والإنترنѧت،  2

  .157ص
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المكــون المــادي لجهــاز الحاســوب مــع مفهــوم التفتــیش التقلیــدي لأنــه یمثــل فــي ذاتــه بحثــا عــن 
  .وفقا للقواعد القانونیة التي تحكم التفتیش ویتمالأدلة المادیة 

عبــارة  وهــي الآلــيتتمثــل فــي تفتــیش المكونــات المعنویــة لجهــاز الحاســب  :الصــورة الثانیــة -
إلـى  وتنقسـمالمتعلقـة بتشـغیل وحـدة معالجـة البیانـات،  والأسـالیبعن مجموعة مـن البـرامج 

جهـاز الحاسـب الآلـي  إسـتخدام والبرامج الضروریة التي یـتم تشـغیل  تضمكیانات أساسیة 
  1.تخدم من أن ینفذ بواسطته عملا معیناتطبیقیة تضم برامج تمكن المس وكیانات

  : خضوع أنظمة الحاسب الآلي للتفتیش .2

نص المشرع الجزائري صراحة على تفتیش أنظمة الحاسب الآلي من خلال القانون رقـم 
ضــــباط  وكــــذامنــــه بحیـــث یجــــوز للســــلطات القضـــائیة المختصــــة  5بموجـــب المــــادة  09-04

عـن بعـد  ولـوالشرطة القضائیة في إطار قـانون الإجـراءات الجزائیـة، الـدخول بغـرض التفتـیش 
ة نظومـم وكـذاالمعطیات المعلوماتیة المخزنة فیهـا  وكذاأو جزء منها  2إلى منظومة معلوماتیة 

 .3تخزین معلوماتیة

لى لحاسـب جانب المشرع الجزائـري نـص أیضـا المشـرع الفرنسـي علـى تفتـیش أنظمـة ا وإ
اكن التـي یمكـن العثـور مـیباشر التفتـیش فـي جمیـع الأ" ف .ج.إ.ق 94الآلي من خلال المادة 

  ".فیها على أشیاء أو معطیات معلوماتیة یكون كشفها مفیدا لإظهار الحقیقة

                                                             
    ، 2011، دار الفكر الجامعي، مصر،1الطبعةبكري یوسف بكري، التفتیش عن المعلومات في وسائل التقنیة الحدیثة،  - 1

  .67ص 
حتى ولو  التفتیش عن بعد إلى منظومة معلوماتیة بمعنى تفتیش الأنظمة المتصلة بالنظام المعلوماتي الرئیسي المتاح - 2

  ".perquisition en ligne" كانت هذه الأنظمة متواجدة خارج الإقلیم الوطني ویطلق علیه في الفقه الفرنسي
3- Art 94 du C.P.P.F, dispose que : « les perquisitions sont effectuées dans tous les lieux ou peuvent se trouver 
des objets ou des données informatiques dont la découverte serait utile à la manifestation de la vérité… ». 
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مـــن القـــانون رقـــم  42الإشـــارة أن هـــذه المـــادة قـــد جـــرى تعـــدیلها بموجـــب المـــادة  وتجـــدر
ـــــــي  545-2004 ـــــــارة  وأضـــــــاف 21/06/2004المـــــــؤرخ ف المعطیـــــــات " لـــــــنص المـــــــادة عب

  .1"المعلوماتیة

  : للتفتیش الآليخضوع الحاسب  .3
لـي للمشـتبه فیـه أو المـتهم متصـلا بحاسـب آلـي آخـر یكـون الحاسـب الآ أن :الحالة الأولى -

بالنسـبة للمشــرع الجزائـري فقــد جــاء : أو نهایـة طرفیــة موجـودة فــي مكـان آخــر داخـل الدولــة
أنه في حالة تفتیش منظومـة معلوماتیـة أو جـزء  04-09من القانون رقم  2ف5في المادة 

أسـباب تــدعوا للإعتقــاد هنــاك  منهـا و كــذا المعطیـات المعلوماتیــة المخزنـة  فیهــا، إذا كانـت
، و أن هـذه المعطیـات أخـرىبأن المعطیات المبحوث عنها مخزنـة فـي منظومـة معلوماتیـة 

یمكــن الــدخول إلیهــا إنطلاقــا مــن المنظومــة الأولــى، یجــوز تمدیــد التفتــیش بســرعة إلــى هــذه 
  .2المنظومة أو جزء منها بعد إعلام السلطة القضائیة المختصة مسبقا بذلك

جــراءات الإ مشــرع الفرنســي نجــده حســم هــذه المســألة أیضــا بمناســبة تعدیلــه قــانونأمــا ال
ــــــــي  2003_239بموجــــــــب القــــــــانون رقــــــــم  3الجزائیــــــــة بشــــــــأن الأمــــــــن الــــــــداخلي الصــــــــادر ف

ف .ج.إ.ق 2و 1فقـــره  1- 57والـــذي جـــاء فیـــه مـــن خـــلال نـــص المـــادة  4 18/03/2003
القضائیة أو تحت مسـؤولیتهم أعـوان الشـرطة القضـائیة بتمدیـد نطـاق التفتـیش  لضباط الشرطة

صلي خر إذا كانت المعلومات المخزنة یتم الدخول إلیها من الحاسب الآلي الأآجهاز  أيإلى 
  .5محل التفتیش

                                                             
  .55عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص   1
  .، السالف الذكر04- 09من القانون  5/2المادة   2
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستیر، جامعة  ،)آلیات البحث و التحري عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائري(نعیم سعیداني ،   3

  .150، ص  2013الجزائر ،  - الحاج لخضر، باتنة
  .56ص  عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، 4

5-ART 57-1/1, code de procédure pénale Français: «les officers de police judiciaries ou, sous leur responsabilité, les agent de 
police judiciaire peuvent, au cours d’une perquisition…, accéder par un système informatique implanté sur les lieux où se 
déroule la perquisition à es données intéressant l’enquête en cours et stockées…. A partir de système initial ou disponible, 
pour le système initial » ART 57-1/2 « Il peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, 
accéder par un système informatique implanté dans les locaux d’un service ou d’une unité… ».  
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نهایـة  أو آخـر إلـىلمشـتبه فیـه أو المـتهم بحاسـب لإتصـال الحاسـب الآلـي  :الحالـة الثانیـة -
 .خر خارج الدولةأطرفیة موجودة في مكان 

نظمة المتصلة حتى ولـو لأولمواجهة هذه الحالة نجد المشرع الجزائري قد أجاز تفتیش ا
مـن القـانون  5مـن المـادة  3قلـیم الـوطني وهـو مـا نصـت علیـه الفقـرة كانت متواجدة خارج الإ

ت المبحـوث عنهـا والتـي یمكـن السالف الذكر بحیـث اذا تبـین مسـبقا بـان المعطیـا 04 – 09
 الإقلـیمولـى مخزنـة فـي منظومـة معلوماتیـة تقـع خـارج مـة الأو لیها انطلاقـا مـن المنظإالدخول 
للاتفاقیــات طبقـا المختصـة  جنبیـةفـإن الحصـول علیهـا یكـون بمسـاعدة السـلطات الأ ،الـوطني

مــأخوذة مــن المــادة الدولیــة ذات الصــلة وفقــا لمبــدأ المعاملــة بالمثــل والملاحــظ أن هــذه الفقــرة 
  .1ف.ج.إ.ق 57-1/3

  

 دلة الجنائیة الرقمیةالأ ضبط: الثانيالفرع 

یترتــب علــى التفتــیش نشــوء الحـــق فــي ضــبط الأشــیاء التـــي تفیــد فــي الكشــف عـــن 
  2الجریمة المرتكبة

عــت مــن أجــل الكشــف عــن وذلــك بوضــع الیــد علــى أي شــيء یتصــل بالجریمــة التــي وق
  3.مرتكبیها وعن الحقیقة 

فـــي ضـــبط  الأمـــروفـــي هـــذا الصـــدد لا تثیـــر عملیـــة الضـــبط أي صـــعوبة إذا مـــا تعلـــق 
صـلاحیة المكونـات المعنویـة  المكونات المادیة للحاسب الآلي بـل یقـع الإشـكال فـي مـدى

 4.للضبط 
                                                             

1 - ART 57-1/3: « S’il est préablement a véré que ces données, accessible à partir du système initial ou 
disponibles pour le système initial, sont stockées dans un autre système informatique situé en dehors du territoire 
national, elles sont recueillies par l’officier de police judiciaries, sous réserve des conditions d’accès prévues par 
les engagements internationaux en vigueur ». 

  .128بكرى یوسف بكرى، مرجع سابق، ص  2
  .168خاد عیاد، الحلبي، مرجع سابق، ص  3
  .168خاد عیاد، الحلبي، مرجع سابق، ص 4
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مــن  6قــد تــدخل المشــرع الجزائــري لحــل هــذا الإشــكال طبقــا لمــا نــص علیــه فــي المــادة 
ف الســلطة التــي تباشــر التفتــیش فــي منظومــة معلوماتیــة ، بحیــث عنــدما تكتشــ04-09القــانون 

معطیــات مخزنــة تكــون مفیــدة فــي الكشــف عــن الجــرائم أو مرتكبیهــا، وأنــه لــیس مــن الضــروري 
مــة لفهمهــا علــى ز لاحجــز كــل المنظومــة، یــتم نســخ المعطیــات محــل البحــث وكــذا المعطیــات ال

ز وفق القواعد المقررة في قانون دعامة تخزین إلكترونیة تكون قابلة للحجز و الوضع في أحرا
فقرة  1-57إلى جانب المشرع الجزائري نجد المشرع الفرنسي في المادة  1الإجراءات الجزائیة 

ف نص أیضا على نسخ ومصادرة جمیـع المعلومـات و البیانـات الرقمیـة  الناتجـة -ج-إ-ق 4
  . 2التخزین الإلكترونیة تعن التفتیش على دعاما

  

  الخبرة القضائیة في البیئة الرقمیة: الفرع الثالث

الخبـــرة القضـــائیة عمومـــا هـــي الإستشـــارة الفنیـــة التـــي یســـتعین بهـــا القاضـــي أو المحقـــق 
لمســاعدته فــي تكــوین عقیدتــه نحــو المســائل التــي یحتــاج تقــدیرها الــى معرفــة أو درایــة علمیــة 

یة مهارة ودرایة كبیرة ونظرا لتطلب عملیة تحصیل الأدلة الجنائیة الرقم 3.خاصة لا تتوفر لدیه
فــي المجـــال المعلومــاتي إهـــتم المشــرع الجزائـــري مثــل المشـــرع الفرنســي بتنظـــیم أعمــال الخبـــرة 

بحیـــث . ج.ج.إ.ق 156إلـــى المـــادة  143لیهـــا وذلـــك مـــن خـــلال المـــواد مـــن إوكیفیـــة اللجـــوء 
ات من نفس القانون أنه لجهة التحقیق أو الحكم عندما تعرض لهـا مسـألة ذ143نصت المادة 

مـا مـن تلقـاء نفسـها، ومـن  طابع فني أن تأمر بندب خبیر إما بنـاء علـى طلـب النیابـة العامـة وإ
فــي فقرتهــا الأخیــرة مــن القــانون  5جهــة أخــرى نــص المشــرع الجزائــري مــن خــلال نــص المــادة 

بأنه یمكن للسـلطات المكلفـة بـالتفتیش تسـخیر كـل شـخص لـه درایـة بعمـل المنظومـة  09-04

                                                             
  .156نعیم سعیداني، مرجع سابق، ص   1

2 - ART 57-1/4, code de procedure penal efrançais: «les données aux quelles il aura été permis d’accéder dans les 
conditions prévues par le présent article peuvent êtrecopiées sur tout support. Les supports de stockage 
informatique peuvent être saisie et placés sous scellés dans conditions prévues par le présent code ».  

  .85عائشة بن قارة مصطفى، مرجع سابق، ص  3
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البحــث أو بالتــدابیر المتخــذة لحمایــة المعطیــات المعلوماتیــة التــي تتضــمنها  المعلوماتیــة محــل
  .1قصد مساعدتها وتزویدها بكل المعلومات الضروریة لإنجاز مهمتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
  .السالف الذكر 22- 06من القانون  156إلى  143انظر المواد من   1
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     الفصل الأول خلاصة 

محتــوى الفصــل الأول نخلــص إلــى القــول أنــه لایوجــد تعریــف موحــد  اســتعراضمــن خــلال     
قها لـدائرة الأدلـة الجنائیـة یللدلیل الجنائي الرقمي حیـث یعـاب علـى معظـم هـذه التعریفـات تضـی

لــي رغــم أن هــذا النــوع ذو طبیعــة الرقمیــة فــي إطــار الجــرائم المعلوماتیــة المرتبطــة بالحاســب الآ
دیة، أمـا بخصـوص إجـراءات تحصـیل الأدلـة الجنائیـة الرقمیـة مرنة یتصل كذلك بالجرائم التقلی

الأدلـة فـي جمیـع الجـرائم  فبینا أن منها الإجـراءات التقلیدیـة التـي یـتم اللجـوء إلیهـا لإسـتخلاص
المعلوماتیـــة  الإفتراضـــیةالتقلیدیـــة منهـــا و المســـتحدثة ونظـــرا لعـــدم فعالیـــة بعضـــها فـــي البیئـــة 

فأصـبح لزامـا العمـل بـإجراءات حدیثـة لجمـع الأدلـة الجنائیـة الرقمیـة التـي تتماشـى مـع الطبیعـة 
الخاصة لهذا النوع مـن الأدلـة و الملاحـظ طیلـة الدراسـة أن المشـرع الفرنسـي كـان سـباقا دائمـا 

جزائــري فـي وضــع قواعــد وقــوانین تحكــم وتــنظم جمــع هــذه الأدلــة بشــكل أدق مقارنــة بالمشــرع ال
  .الذي غالبا مایستمد قوانینه من التشریع الفرنسي

  



 

 

 

القیمة القانونیة للدلیل  :الفصل الثاني
 الجنائي الرقمي في الإثبات 

  
أساس قبول الدلیل الجنائي : المبحث الأول

 الرقمي 
  

سلطة القاضي في تقدیر الدلیل : المبحث الثاني
  الجنائي الرقمي 

 

 

 

 



 القیمة القانونیة للدلیل الجنائي الرقمي في الإثبات: الفصل الثاني
 

 46 

  لدلیل الجنائي الرقمي في الإثباتالقیمة القانونیة ل:الفصل الثاني    

بعد بیان الإطار المفاهیمي للدلیل الجنائي الرقمي في الفصل الأول ، نتطرق إلى          
بأن  البحث في القیمة القانونیة للدلیل الجنائي الرقمي في مجال الإثبات الجنائي وذلك بسب

 یمتاز به من طبیعة خاصیة عن غیره من الأدلة ما یزال یثیر العدید هذا النوع من الأدلة ما
من الإشكالیات حول مشروعیته و قوته الثبوتیة ، و هذا ما سنحاول دراسته في هذا الفصل 
حیث سنتعرض من خلال المبحث الأول إلى أساس قبول الدلیل الجنائي الرقمي في التشریع 
الجزائري و الفرنسي أما المبحث الثاني سنتطرق فیه لسلطة القاضي في تقدیر هذا النوع من 

  .ضاء الجزائري و الفرنسيوء كل من القالأدلة على ض
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    أساس قبول الدلیل الجنائي الرقمي :المبحث الأول 

لقبول الأدلة الجنائیة الرقمیة كأساس تشید علیه الحقیقة في الدعوى الجنائیة سواء كان       
ن الشروط التي الحكم الصادر فیها بالإدانة أو البراءة فإنه یلزم أن تتوافر فیها مجموعة م

تضفي علیها طابع المصداقیة و من ثم اقترابها نحو الحقیقة و قبولها كأدلة إثبات في المواد 
إلى شروط المشروعیة و في المطلب الثاني إلى الأول  الجنائیة و سنتعرض في المطلب

 :شرط الیقینیة أما المطلب الثالث فخصص لدراسة شرط المناقشة و ذلك كالآتي

  

  مشروعیة الدلیل الجنائي الرقمي : المطلب الأول

حتى یكون للدلیل الرقمي قیمة قانونیة أمام القاضي الجزائي یجب أن تكون الطریقة       
التي تم التوصل بها إلى الدلیل تمت عن طریق مشروع وهنا وجب الحدیث عن مشروعیة 

التي ینبغي على القاضي مراعاتها الدلیل الرقمي في الإثبات الجنائي  بإعتباره أول الشروط 
في أي دلیل یعرض علیه وذلك من خلال دراسة مفهوم المشروعیة في الفرع الأول و قواعد 

 .المشروعیة في الفرع الثاني

  

  مفهوم مشروعیة الدلیل الجنائي الرقمي :الفرع الأول  

قید توافق و التال" یقصد بمشروعیة الدلیل الجنائي بما یتضمنه من أدلة رقمیة هو       
بالأحكام القانونیة في إطارها  و مضمونها العام فهي تهدف إلى تقریر ضمانة أساسیة 
وجدیة للأفراد لحمایة حریاتهم و حقوقهم الشخصیة ضد تعسف السلطة و بالتطاول علیها في 

و بنفس  الاجتماعيغیر الحالات التي رخص فیها القانون بذلك من أجل حمایة النظام 
  ".1رد ذاتهالقدر لتحقیق حمایة مماثلة للف

                                                             
  35ـ خالد ممدوح إبراهیم ، مرجع سابق،ص  1
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و یقصد بها كذلك ضرورة اتفاق الإجراء مع القواعد القانونیة و الأنظمة الثابتة في      
وجدان المجتمع المتحضر ، كما أن مشروعیة الدلیل لا ترتبط فقط بالقواعد القانونیة بل 

الدولیة وكذلك  الاتفاقیاتالمواثیق و یجب كذلك مطابقتها مع إعلانات حقوق الإنسان و 
    .  1حتى مع قواعد النظام العام وحسن الآداب السائدة في المجتمع

ومبدأ المشروعیة یمثل أحد الدعائم الأساسیة التي نصت علیها التشریعات الجنائیة      
المعاصرة إلا أنها لا تكفي وحدها لحمایة حریة الإنسان في حالة القبض علیه أو اتخاذ 

دون افتراض  الإنسانالإجراءات اللازمة لمحاكمته مع افتراض إدانته ، فكل إجراء یتخذ ضد 
براءته سیؤدي حتما إلى تكلیفه عبئ إثبات براءته من الجریمة المنسوبة إلیه فإذا عجز عن 

  . إثبات هذه البراءة اعتبر مسؤولا عن جریمة لت تصدر عنه 

مبدأ الشرعیة طالما كان من  یكفلهاویؤدي هذا الوضع إلى قصور الحمایة التي       
غیر طریق القانون ، أو كان من الممكن إسناد الجرائم  الممكن المساس بحریة المتهم من

من هذا كان من اللازم تدعیم و فتراض إدانته ،إرتكابه لها عن طریق  إلأحد ما ولو لم یثبت 
حترام إهذه القاعدة بقاعدة ثانیة تحكم تنظیم الإجراءات تتخذ ضد المتهم على نحو یضمن 

    .2مشروعیة الدلیلمى بالشرعیة الإجرائیة أو قاعدة الحریات الفردیة وهذه القاعدة تسو الحقوق 

  

  قواعد مشروعیة الدلیل الجنائي الرقمي: الفرع الثاني  

یكفي  إن مجرد وجود دلیل یبین و یثبت وقوع الجریمة و ینسبها لشخص محدد لا       
قانونیة ، وهذه للإعتماد علیه لإصدار حكم الإدانة إذ یستوجب أن یكون هذا الدلیل ذو قیمة 

ئي ، فالدلیل الجنائي الرقمي الإثبات الجنا يالقیمة تتوقف على خضوعه للقواعد المقررة ف

                                                             
، )الجزائريأثر مبدأ المشروعیة في حجیة الدلیل الجزائي في القانون (عبد القادر كمال، محمد نور الدین عبد السلام،   1

، 01/2017/ 11، جامعة معسكر،  الجزائر، 14، المجلد1مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة و القانونیة ، العدد
  .267ص

، ص 2003ط، الجزء الاول ، دار هومة ، الجزائر ، .، دمحاضرات في الإثبات الجنائي نصر الدین مروان ،    2
  . 541ـ540
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یخضع مثل باقي الأدلة لقواعد الإثبات الجنائي وأن یتصف بمشروعیة وجوده و مشروعیة 
  .الحصول علیه

  مشروعیة وجود الدلیل الجنائي الرقمي: أولا

كون هذا الأخیر قد اعترف به و قبله المشرع یلیل الرقمي أن تقتضي مشروعیة وجود الد    
یز للقاضي الإستناد إلیه لتكوین جبمعنى أن القانون ی 1من ضمن الأدلة الإثبات الجنائیة

التشریعات المقارنة فیما یتعلق بمشروعیة وجود الدلیل  ، ویتحدد موقف2عقیدته للحكم بالإدانة
الرقمي حسب طبیعة النظام السائد في الدولة ، حیث نجد نظام الإثبات المقید ونظام الإثبات 

  .الحر

نجلوسكسونیة ویعرف هو نظام أخذت به التشریعات الأ) القانوني(ونظام الإثبات المقید      
القانونیة حیث المشرع هو الذي یحدد على سبیل الحصر على أنه النظام المحدد للأدلة 

وز للقاضي اللجوء إلیها في الإثبات ، كما یحدد حجیة كل دلیل جالأدلة الجنائیة التي ی
جنائي ، كما أن دور القاضي یقتصر في فحص الدلیل و التأكد من توافر الشروط التي 

ل لم ینص علیه القانون صراحة ، حددها القانون و علیه فلا سبیل  للإستناد إلى أي دلی
  .3ومن بین التشریعات التي أخذت بهذا النظام نجد إنجلترا و أمریكا الجنوبیة و بریطانیا

یطلق علیه نظام أدلة الإقتناع نجد فیه أن المشرع لم یحدد  أما نظام الإثبات الحر أو ما    
المعروضة علیه وأن یبني  الوقائع أدلة الإثبات حیث یتمتع القاضي بحریة مطلقة لإثبات

قناعته على أي دلیل حتى ولو لم یكن منصوص علیه بنص خاص لأن القانون لا یلزمه في 
تكوین إقتناعه بأدلة جنائیة محددة ــــ ما لم یوجد نص خاص ــــ والقاضي هو الذي یحدد 

  .4الأدلة التي یراها مناسبة للوصول للحقیقة

                                                             
   6، ص سابقمرجع طارق محمد الجملي،  1
  235، ص مرجع سابقخالد عیاد الحلبي، 2
  7ـ6،ص ص مرجع سابق طارق محمد الجملي، 3
، جامعة النهرین ، بحث مقدم إلى مجلس كلیة الحقوق شهادة )مشروعیة الدلیل الإلكتروني(راضیة سلام عدنان، 4

  40، ص2015البكالوریوس في الحقوق، العراق،
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وعلیه فلا تثور مشكلة مشروعیة وجود الدلیل الجنائي الرقمي في مثل هذا النظام         
بتحدید أدلة  عتبار أن المشرع لیس مطالبإالذي یقوم على حریة الإثبات الجنائي على 

تجه إلیه كل من إ، وهذا ما 1الإثبات لأن الأصل في الأدلة مشروعیة وجودها في هذه الحالة
  ).اللاتیني( نیان نظام الإثبات الحر برنسي على أساس أنهما یتالتشریع الجزائري والف

        وقد أقر المشرع الجزائري بمبدأ حریة الإثبات الجنائي من خلال نص المادة     
الإثبات  قیجوز إثبات الجرائم بأي طریق من طر :" على أنه  التي تنص ج.ج.إ.ق 212

ذلك وللقاضي أن یصدر حكمه تبعا  غیر نص فیها القانون علىیماعدا الأحوال التي 
ف    .ج.إ.ق 427 ،حیث جاءت هذه المادة موافقة لمحتوى نص المادة "2لقناعته الشخصیة

ما لم یرد نص مخالف ، یجوز إثبات الجرائم بجمیع طرق الإثبات ، :" و التي جاء فیها أنه
  .3ویحكم القاضي بناءا على إقتناعه الشخصي 

  الحصول على الدلیل الجنائي الرقميمشروعیة : ثانیا  

ویقصد بمشروعیة الحصول على الدلیل الجنائي الرقمي أن تتم عملیة البحث و       
التنقیب على الدلیل و تقدیمه للقضاء من طرف الجهات المختصة وفق للقواعد و الإجراءات 

بطرق مشروعة  كون هذا الدلیل قد تم الحصول علیهیالتي رسمها القانون لذلك یستلزم أن 
  .تدل على الأمانة و النزاهة

وبالتالي فإن طریقة الحصول على الأدلة تشكل أساس القیمة القانونیة لها كوسیلة       
إنتهاك حق ومن ثم فإن كل الأدلة التي یتم الحصول علیها عن طریق بها إثبات یؤخذ 
الأخذ بها في أي مرحلة یمكن التمسك بها أو مراعاتها و  تكون باطلة و لا أساسي للمتهم

  .4ىمن مراحل الدعو 

                                                             
  238ص  ،مرجع سابقـ خالد عیاد الحلبي، 1
  ، السابق الذكر22ــ06من قانون رقم  212ـ المادة  2

3 -L’article 427 , Code de procédure pénale Français : "Hors les cas ou La loi en dispose autrement ,Les 
infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d’après son intime conviction"  

، بحـث نهایـة  )دور  الـدلیل الإلكترونـي فـي الإثبـات الجنـائي ـــ إثبـات الجریمـة الإلكترونیـة نموذجاـــ(ــ حیـاه البشـیري ، 4
  .52، ص2015/2017التكوین لنیل درجة قاض ملحق بالمعهد العالي للقضاء ، وزارة العدل ، المملكة المغربیة، 
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ولكي یتم قبول الدلیل الجنائي الرقمي كدلیل إثبات یشترط مراعاة القواعد الموضوعیة و      
جراء قانوني ، وتتمثل القواعد الشكلیة بوجوب الإلتزام بإحترام كیفیة إتخاذ أي إالشكلیة أثناء 

ــ القواعد الشكلیةــ محددة بموجب القانون ، أما  جراء و دائما ما تكونمباشرة تنفیذ هذا الإ
ستخلاص وجمع إهدف یستكون الإجراء الذي یبالنسبة للقواعد الموضوعیة فتستوجب أن 

الدلیل الجنائي الرقمي عملا إرادیا صادرا عن شخص له صلاحیة القیام به بناء على سبب 
أن  حددا أو قابل للتحدید ومعین كما تستوجب أن یكون المحل الذي یرد علیه الإجراء م

  .1یكون مشروعا

على هذا الأساس فإن مخالفة القواعد الإجرائیة التي تقوم على جمع هذا النوع من  و      
لأن تكون أدلة ؤدي إلى بطلانها وبالتالي بطلان الدلیل الناتج عنها ، ولا تصلح تالأدلة 

  .2علیها القاضي الحكم بالبراءة أو الإدانة يجنائیة یبن

رتباط الدلیل الرقمي إومن المعلوم أن مجموعة من التشریعات المقارنة أقرت بفكرة       
بمبدأ الشرعیة لإثبات حجیته القانونیة ومن هذه التشریعات نجد التشریع الجزائري و التشریع 

لتزام جهات إنفاذ القانون بمبدأ إالفرنسي اللذان أقرا بشكل صریح ضمن القوانین بضرورة 
  .البطلان تحت طائلةذلك و عملیة الوصول إلى الدلیل الجنائي الرقمي  رعیة فيالش

و بالرجوع إلى التشریع الجزائري نجده یأكد على الحق في الخصوصیة وحمایته وذلك       
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة :" من الدستور 39من خلال ما جاء في نص المادة 

لكل شخص الحق في حمایة حیاته :" منه 47دة كذلك ما جاء في نص الما" الإنسان
لكل شخص الحق في سریة : " و أضافت المادة نفسها في فقرتها الثانیة" الخاصة و شرفه

، أما الفقرة الثالثة و الرابعة من نفس المادة "مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت

                                                             
، 1، الطبعة)الشرعیة و القانونیة للأدلة الجنائیة ــ في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي ــالضوابط (ــ كمال محمد عواد، 1 

  .170ـــ  167، ص 2013دار هومة ، الجزائر ، 
جامعة المسیلة  ،مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر، الإثبات الجنائي بالأدلة الرقمیة ،عبد المطلب طاھري -  2

  48 - 47، ص2014/2015 ،كلیة الحقوق
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لطابع الشخصي حق أساسي فأكدت على أن حمایة الأشخاص عند معالجة المعطیات ذات ا
  . 471 لهذه الحقوق التي وردت في مجمل المادة انتهاكأن القانون یعاقب على كل  و

المعدل بالقانون رقم  ج.ع.قمكرر من  303كما كرس المشرع الجزائري هذا الحق في المادة
  : التي نصت على مایلي 20/12/2006المؤرخ في  23ــ06

سنوات كل من تعمد المساس بحرمة الحیاة 3یعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى "      
  :الخاصة للأشخاص بأي تقنیة كانت ذلك

  3 2رضاه خاصة أو سریة إذن صاحبها أولتقاط أو تسجیل أو نقل مكالمات أو أحادیث إ.1

    4أو رضاه لشخص في مكان خاص بغیر إذن صاحبهاتسجیل أو نقل صورة  لتقاط أوإ.2

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة  04/09كما نص القانون رقم      
یمكن القیام بعملیات :" على أنه  4بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال و مكافحتها في المادة 

وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص علیها في ... 3المراقبة المنصوص علیها في المادة 
  . 56العقوبات بالنسبة للمساس بالحیاة الخاصة للغیرقانون 

و 22السباق في حمایة الحیاة الخاصة من خلال المادتین أما التشریع الفرنسي فكان     
المؤرخ في  643-70من النص النهائي الذي صدر بموجب القانون رقم  23

                                                             
المنشـور بموجـب مرسـوم رئاسـي  1966نـوفمبر  28مـن دسـتور الجمهوریـة الجزائریـة الدیمقراطیـة الشـعبیة 39،47ــ المـادة  1

معـدل ومـتمم بموجـب  1966دیسمبر  8الصادرة بتاریخ  76عدد  ج ج ، ج، ر 1966المؤرخ في دیسمبر  438ــــ  96رقم 
ج،ر  2008نـوفمبر  15المؤرخ فـي  19ـــ08، معدل و متمم بموجب قانون رقم  2002أفریل  10في  03ــــ 02القانون رقم 

 ج، ر عـــدد  2016مـــارس 6فـــي  01ــــــ16معـــدل ومـــتمم بموجـــب قـــانون رقـــم  2008نـــوفمبر  16صـــادر بتـــاریخ  63عـــدد 
،  2020بر ســبتم 15مـؤرخ فـي 251-20المرسـوم الرئاسـي رقـم  ، معـدل و مـتمم بموجــب 2016مـارس7صـادر بتـاریخ 14

  . 2020سبتمبر  16صادرة بتاریخ  54ج،ر عدد 
  84المتضمن قانون العقوبات ،ج ،ر عدد 20/12/2006المؤرخ في  23ـــ06مكرر من الأمر رقم  303ــ المادة2

التقنـي الملتقى الوطني حول تـأثیر التطـور العلمـي و ،)مظاهر اعتداء مواقع الأنترنت على حیاة الخاصة (ـــ نوارة حسین ، 3
  .9، ص 2013نوفمبر  20-19على حقوق الإنسان ، جامعة بجایة ،كلیة الحقوق 

  .السابق الذكر  23 -06مكرر من الأمر رقم  303ــ المادة  4
  .السابق الذكر 04/09من القانون رقم  4ــ المادة  5
  .9،10ــ نوارة حسین ،مرجع سابق ، ص ص 6
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ن المدني من القانو  9أضافت من جهة إلى المادة  22، ذلك أن المادة 17/07/1970
الفرنسي قیمة جدیدة محمیة هي الحق في احترام حرمة الحیاة الخاصة ومن جهة أخرى 

، أما حددت التدابیر التي یمكن اتخاذها من أجل توقیف الإنتهاك الواقع على هذه الحرمة 
حدثت جرائم جدیدة تردع الإنتهاكات الأكثر خطورة على إستمن نفس القانون فقد  23المادة

ما أنتجه التقدم العلمي و التقني  واسطةاة الخاصة وهي الإنتهاكات التي ترتكب بحرمة الحی
  .1من وسائل 

ج  .ع .مكرر ق 303نص المادةقتدى المشرع الجزائري في صیاغته لمحتوى إوقد       
یعاقب بالحبس لمدة عام و بغرامة :" التي جاء فیها  ف.ع.قمن  1ـــ 226من نص المادة 

یورو ، عن طریق أي إجراء تعمد الإعتداء على حرمة الحیاة الخاصة  45000قدرها 
  : للأشخاص

صورة لشخص في مكان خاص  إرسالرسال عبارات أو إ لتقاط أو تسجیل أوإطریق  ـــ عن1
  2.....دون موافقته

الحدیث عن مشروعیة الحصول على الأدلة الجنائیة الرقمیة سبق فإن  وبناءا على ما     
عتبار أن جمیع الإجراءات إحترام حقوق الإنسان ، على إ یقترن بوجوب حمایة و دائما ما

ستخلاص هذا النوع من الأدلة عادة ما تمس بحقوق الأفراد و إالقانونیة التي تستهدف 
حیاة الخاصة ، لذا فإن الأخذ بإجراء حرمة الحریاتهم خاصة الحق في الخصوصیة و حمایة 

لتقاط الصور أو تسجیل الأصوات و المراقبة الإلكترونیة وغیرها إعتراض المراسلات أو إ
عتداء على الحیاة الخاصة لذلك تضافرت الجهود الدولیة و الإقلیمیة إیعتبر دون أدنى شك 

ه أهمیة خاصة و أولا لحمایة هذه الخصوصیة حیث تضمنه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
لا یجوز تعرض أحد لتدخل تعسفي في حیاته الخاصة :"منه على أنه 12إذ نص في المادة 

                                                             
ـــ دراســة مقارنةـــــالحمایــة الجزائیــة ( عبــد العزیــز نــویري، 1 أطروحــة لنیــل شــهادة دكتــوراه علــوم  )لحرمــة الحیــاة الخاصــة ــ

  26، ص 2011ـــــ2010و و العلوم السیاسیة ، باتنة ،  تخصص قانون جنائي ، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق
2- L’article 226ـѧ1ـــــ , code pénale francais, Derniére modification :10ـѧـ04ـــѧ2021ـــ , Edition :10ـѧـ04ـــѧ2021ــ, 
production de droit. Org: "Est puni d’un an d’émprisonnement et de 45000 euros d’amende le fait , au moyen 
d’un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui: 
 En captant , enregistrant ou transmettant ,sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre ـــ1
privé ou confidentiel . 
 ci I'image d’une personne  se trouvantـــEn Fixant, enregistrant ou transmettant, sans leconsentement de celleـــ2
dans un Lieu privé……. 
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ولكل شخص الحق في أن یحمیه القانون من ... أو شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته 
لحق وحمایته حرص كل من افي إقرار هذا وتماشیا مع الإتجاه الدولي  " 1مثل ذلك التدخل

جعله في و  الحقمن مكانة هذا  شرع الجزائري و الفرنسي على تأكیده وذلك بالرفعالم
یعني  مصاف الحقوق الدستوریة و تقریر عقوبات على كل الأفعال التي تخل به ولكن هذا لا

حترام الإجراءات إأنه لا یمكن المساس به إذا اقتضت ضرورات التحقیق والتحري بشرط 
  .2ا قانوناالخاصة بها والمنصوص علیه

وفي إطار مشروعیة الأدلة الرقمیة نجد أن قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي رغم أنه        
ه    لم یتضمن أي نصوص تتعلق بمبدأ الأمانة أو النزاهة في البحث  عن الحقیقة إلا أن الفق

كانا بجانب هذا المبدأ سواء في مجال التنقیب عن الجرائم التقلیدیة أو في مجال و القضاء 
التنقیب في جرائم الحاسوب و الأنترنت ، كأن یستخدم أعضاء الضابطة العدلیة طرق 
معلوماتیة في أعمال التنصت على المحادثات الهاتفیة ، و یشیر رأي فقهي فرنسي إلى أن 

ائل العلمیة الحدیثة في البحث والتنقیب عن الجرائم تحت تحفظ الوس ستخدامإالقضاء قد قبل 
نترنت یتم الحصول على الأدلة الجنائیة ، ومن بینها الأدلة المتحصلة من الحاسوب و الإ أن

  .3كذلك هو الحال بالنسبة الجزائر و و بطریقة شرعیة و نزیهة ،

  

  یقینیة الدلیل الجنائي الرقمي: المطلب الثاني

كافة التشریعات الإجرائیة تسعى إلى هدف واحد وهو أن یصیب القاضي الحقیقة في إن     
، فأهمیة  ل إلیها إلا بالیقینو حكمه سواء بالبراءة أو بالإدانة ، وهذه الحقیقة لا یمكن الوص

ا سیؤول إلیه حكم القاضي في متصالها المباشر لنائیة الرقمیة تكمن في إیقینیة الأدلة الج

                                                             
كـانون الأول  10من الإعلان العـالمي  لحقـوق الإنسـان ، المعتمـد بموجـب قـرار الجمعیـة العامـة، المـؤرخ فـي  12المادة    1

1948.  
  .50ص  ، مرجع سابق،  ـــ عبد المطلب طاهري 2
و القـانون ـــــ دراسـة جـرائم الكمبیـوتر و حقـوق المؤلـف و المصـنفات الفنیـة ودور الشـرطة (ـــ عفیفي كمـال عفیفـي ، ـ  3

  .  20ط، دار الفكر الجامعي ، مصر ، ص .، د )مقارنة
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ومیة لذا وجب علینا في هذا المطلب أن نتطرق إلى بیان مفهوم یقینیة الدلیل الدعوى العم
  .الجنائي الرقمي بالإضافة إلى بیان القواعد التي تحكمها

  

  مفهوم یقینیة الدلیل الجنائي الرقمي: الفرع الاول

حالة ذهنیة أو عقلانیة تؤكد وجود الحقیقة ، ویتم " الیقین بصفة عامة هو عبارة عن        
الوصول إلى هذه الحقیقة عن طریق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من خلال 

حتمالات ذات وما ینطبع في ذهنه من تصورات و إ یعرض علیه من وقائع الدعوى ، ما
یصل القاضي إلى درجة الیقین فإنه یصبح في هذه  ماذا عندل ،"درجة عالیة من التوكید

المرحلة مقتنعا بالحقیقة ، لأن الیقین في الأصل هو وسیلة لإقتناع القاضي ، أو بعبارة 
  .1أخرى أن اقتناع القاضي بالحقیقة هو ثمرة الیقین ولیس الیقین ذاته

لأولى تتمثل في المعرفة ، ا فةوعلیه للوصول إلى درجة الیقین یستلزم نوعین من المعر     
الحسیة التي تدركها الحواس، و الثانیة تتمثل في المعرفة العقلیة التي یقوم بها العقل من 

  .خلال التحلیل و الإستنتاج

یشترط فیه مثل باقي الأدلة الجنائیة أما في مجال الأدلة الجنائیة الرقمیة ،فإن الیقین     
م بالإدانة و ذلك أنه لا مجال للشك حتى یمكن الحكالأخرى ، بحیث تكون غیر قابلة 

 قتناع القاضي إلى حد الجزم وإفتراض عكسها إلا عندما یصل إ ض قرینة البراءة ولدح
  . الیقین

إلى الیقین في هذه الحالة من خلال ما یعرض من الأدلة الجنائیة  یمكن الوصول و    
حتمالات القاضي من تصورات و إالرقمیة بمختلف أنواعها و أشكالها وما ینطبع في ذهن 

لإستدلالیة على صدق نسبة الجریمة المعلوماتیة إلى شخص أن یحدد قوتها ا بالنسبة لها و
    .2معین من عدمه
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ستمرار حالة ى إحداث الجزم أو الیقین فیترتب إدرة أدلة الإدانة علفي حالة عدم ق و    
نطلاقا من أن وت تلك الأدلة ، إالبراءة التي یكفي لتأكید وجودها حینئذ مجرد الشك في ثب

نها إثبات على خلاف الأصل الحكم بالإدانة یستوجب الیقین بوجود هذه الإدانة ، و ذلك لأ
بمقتضى حالة من الیقین تتساوى في نتائجها مع تلك المسلم  یمكن  إثبات عكسه إلا الذي لا

  .1بوجودها نتیجة لمبدأ افتراض البراءة

  

  قواعد یقینیة الدلیل الجنائي الرقمي : الفرع الثاني

نظرا للطبیعة التقنیة التي یتمتع بها الدلیل الجنائي الرقمي تم وضع قواعد محددة من      
طبیعة هذا الدلیل  من فنیة وسائلستعمال وذلك من خلال إصین تحكم یقینیته، طرف المخت

  .تمكن من فحصه والتأكد من سلامته وصحة الإجراءات المتبعة في إستخلاصه

  تقییم الدلیل الجنائي الرقمي من حیث سلامته من العبث: أولا

فالدلیل الرقمي من الممكن أن یخضع للتلاعب و یعبر عن واقعة بشكل یخالف الحقیقة     
ستطاعة الغیر المتخصص إدراك هذا العبث ، وعلیه فالتحقق الفني من سلامة و دون إ
ین في الدلیل فأول شرط لتحقیق مبدأ الیق 2راء، وعلیهالدلیل الجنائي الرقمي بأیدي الخب صحة

سلامته من أي عبث یدمر الدلیل أو یجعله یثبت وقائع غیر  انةالإلكتروني هو ضم
  .  3صحیحة

أهمها  الرقمي یكون عبر مجموعة من الطرق ولذلك فإن عملیة تقییم الدلیل الجنائي     
لوسائل المهمة للكشف عن ، التي تعتبر من بین ايستعمال عملیة التحلیل التناظري الرقمإ

المقدم " الأصلي"من خلال القیام بعملیة مقارنة الدلیل الجنائي الرقمي مصداقیة الدلیل الرقمي
  . للقضاء بالنسخة المستخرجة
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في حالة وقوع  للدلیل الجنائي الرقمي أووفي حال عدم الحصول على النسخة الأصلیة    
یل من من سلامة هذا الدل ، فیمكن في هذه الحالة التأكدالنسخة الأصلیة  إتلافتعدیل أو 

لخوارزمیات، أو ستخدام عملیات حسابیة خاصة تسمى بالعبث أو التلاعب من خلال إا
خر من الأدلة الرقمیة و الذي یطلق علیه بإسم الدلیل الرقمي المحاید، وهو باللجوء إلى نوع آ

التأكد من مدى سلامة الدلیل الجنائي  دلیل لا علاقة له بموضوع الجریمة ولكنه یساهم في
            . الرقمي

تلاف للدلیل الجنائي الرقمي ، یوصى المختصون إلذا و تفادیا لحصول أي تعدیل أو        
غلال المیزة التي یتمتع بها وهي ستإ دائما بالحفاظ على الدلیل الجنائي الرقمي الأصلي ، و

  . 1ستخراج العدید من النسخ المطابقة لهإ

  لامة الفنیة الإجرائیة في إستخلاصهتقییم الدلیل الجنائي الرقمي من حیث الس: ثانیا

تباع جملة من الأسالیب و الإجراءات التقنیة لإستخلاص و جمع الأدلة الجنائیة أثناء إ      
الرقمیة ، یمكن أن تعترض هذه الإجراءات أخطاء قد تشكك في مصداقیة و سلامة النتائج ، 

ة للتأكد من صحة الإجراءات ختبارات محددة كوسیللحالة الإعتماد على إلذا یجب في هذه ا
  .المتبعة في تحصیل الدلیل الجنائي الرقمي

  ـــ التأكد من دقة الأدوات المستعملة في جمع الأدلة الجنائیة الرقمیة1

و یكون التأكد من دقة الأدوات المستخدمة في الحصول على الدلیل الجنائي الرقمي       
المتعلقة بالدلیل الرقمي  2بالتحقق من مدى قدرة هذه الأدوات على عرض جمیع البیانات

أنها لا تعرض  من خلاله التأكد ختبار فني یمكنبالإضافة إلى خضوع هذه الأدوات لإ
  .2بیانات إضافیة جدیدة

  .في تقدیم أفضل النتائج لى أدوات ذات كفاءة مثبتة عملیاعتماد عـ الإــ2
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تبین الدراسات العلمیة في مجال تقنیة المعلومات على الطرق السلیمة التي یجب       
دراسات ثبتت الالدلیل الجنائي الرقمي، لذا فالإعتماد على الأدوات التي أ إتباعها في جمع

فة مباشرة على مصداقیة الأدلة الجنائیة الرقمیة المستمدة منها بص العلمیة عدم كفاءتها تؤثر
ستبعاد هذه الأدلة وعدم الأخذ حتى إلى یقین القاضي الذي یقوم بإ، وبالتالي یتعدى التأثیر 
  .  1بها نتیجة عدم مصداقیتها

مشروعة وذلك عن طریق التأكد من  ستخلاص الدلیل الرقمي بطرقبمعنى مراعاة إ       
في الحصول على الدلیل الجنائي دون خطأ، ویرجع الخطأ  ستخلاص الدلیل بشكل سلیم وإ

  :الرقمي لسببین

هذا الخطأ في الإستخدام الخاطئ للشفرات في  ویعود: ستخدام الأدوات الفنیةلخطأ في إا_   
  .إستخراج الأدلة أو إستخدام مواصفات فنیة خاطئة

تخاذ قرارات بإستخدام أداة تقل نسبة و یعود إلى إ: استخلاص الدلیل الرقمي الخطأ في_   
ویحدث هذا على الأغلب بسبب معالجة بیانات الدلیل الرقمي بطریقة  %10صحتها عن 

  .2بها تختلف عن الطریقة الأصلیة التي تم إنشاء بیانات الدلیل الرقمي

أن هذا النظام في مجال الأدلة الجنائیة  بالعودة إلى نظام الإثبات اللاتیني نجد و      
كانت، إذ یشترط أن تكون  االرقمیة یضع شروط لتحقق الیقین بالمخرجات الإلكترونیة أی

أكد علیه المشرع  ناتجة عن مصدر إلكتروني یعمل بشكل سلیم ، وهذا ما البیانات دقیقة و
القاضي لحد الجزم و  قتناعإفتراض العكس إلا بإ الفرنسي إذ لا محل لدحض البراءة و

  .الیقین

عن طریق ما تستنتجه وسائل الإدراك المختلفة للقاضي من ویتم الوصول إلى ذلك       
خلال ما یعرض علیه من مخرجات كمبیوتریة سواء كانت مخرجات لا ورقیة أو إلكترونیة 
كالأشرطة المغناطیسیة و الأقراص المغناطیسیة و المصنفات الفیلمیة وغیرها من الأشكال 
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افر عن طریق الوصول المباشر أم كانت مجرد الإلكترونیة غیر التقلیدیة للتكنولوجیا التي تتو 
  .1عرض لهذه المخرجات المعالجة على الشاشة الخاصة به أو على الطرفیات

ومما سبق یظهر أن الیقین مبدأ أساسي واجب توفره في الدلیل سواء كان دلیل تقلیدي       
ائي في تقدیر أو رقمي، و الراجح في الفقه الجنائي الحدیث أن حقیقة سلطة القاضي الجن

تشمل الدلیل الرقمي ، فثقافة القاضي القانونیة لا لیقینیة الدلیل الرقمي لا یمكن أن تتسع 
ن كان الدلیل الرقمي عموما یتمتع بالقوة  تمكنه من إدراك حقائق الدلیل الرقمي و أصالته، وإ

   .2الإثباتیة والتي تصل لحد الیقین شأن الأدلة العلمیة عموما

  

  مناقشة الدلیل الجنائي الرقمي: الثالثالمطلب   

إن أهم القواعد الأساسیة في الإجراءات الجزائیة أنه لا یجوز للقاضي أن یبني حكمه       
  .على أدلة لم تطرح لمناقشة الخصوم في الجلسة

 غایة ذلك أن مقتضى ذلك أن یكون الدلیل ذو أصل ثابت في أوراق الدعوى، و و      
بینة مما تقدم ضدهم من أدلة ، وأن تتاح لهم إمكانیة مناقشتها والرد كون الخصوم على ی

  .علیها و تمحیصها من قبل القاضي الجنائي

علیه سنتعرض من خلال هذا المطلب لمفهوم مناقشة الأدلة الجنائیة الرقمیة وبیان و       
  :القواعد التي تحكمها في الفرعین الموالیین

  

  الدلیل الجنائي الرقميمفهوم مناقشة : الفرع الأول

قتناعه إلا أن القاضي لا یمكن أن یؤسس إ"امة یقصد بمناقشة الأدلة الجنائیة بصفة ع     
، وخضعت لحریة مناقشة أطراف 3الإثباتیة التي طرحت في جلسات المحاكمةالعناصر على 
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ج .ج.إ.قمن  212/2المادة  ، وقد نص علیها المشرع الجزائري من خلال1الدعوى
المقدمة له في معرض المرافعات  على الأدلةولا یصوغ للقاضي أن یبني قراره إلا :"... بقوله

، كذلك نص علیها المشرع الفرنسي بناء على 2"و التي حصلت المناقشة فیها حضوریا أمامه
لایجوز للقاضي أن یؤسس حكمه إلا :" ... بحیث جاء فیها ف .ج.إ.قمن  427/2المادة

أن ، والملاحظ 3"الأطراف أمامه في مواجهة یه أثناء المحاكمة ونوقشتعلى أدلة طرحت عل
بالمشرع ج .ج.إ.ق 212/2المادة قتدى في صیاغته لمحتوى نص المشرع الجزائري قد إ

  .الفرنسي 

بل یجب  ،وبناء على ذلك فإنه لا یجوز للقاضي أن یؤسس حكمه على أي دلیل كان      
من خلال إتاحة الخصوم  تهأن یكون هذا الدلیل قد تم طرحه بجلسة المرافعة وتمت مناقش

  .الإطلاع على الأدلة بصفة حضوریة في جلسة المحاكمة 

حترام هذا المبدأ هو أنه یشكل ضمانة هامة من والغرض من التأكید على وجوب إ      
حترام الحق في الدفاع بالإضافة إلى تفادي المحاكمة العادلة ، وذلك بوجوب إ ضمانات

 لا إذا كاناته الشخصیة أو معلومات الغیر ، إالقاضي في بناء حكمه الإعتماد على معلوم
رتاح ضمیره إلى التقریر المحرر من قبله فقرر الأخذ به و الإستناد الغیر من الخبراء وقد إ

   .4میة المعروضة علیهإلیه ضمن باقي الأدلة القائمة في أوراق الدعوى العمو 

  قواعد مناقشة الدلیل الجنائي الرقمي: الفرع الثاني
یستند مبدأ مناقشة الأدلة الجنائیة الرقمیة على قواعد أساسیة تتمثل في شفهیة المرافعة      

  .وعلانیتها إلى جانب الأصالة الرقمیة لهذا النوع من الأدلة 

  

  
                                                             

  .637،ص مرجع سابقمروك،نصر الدین ــــ 1
  .السابق الذكر 06/22من القانون رقم  212/2ــــ المادة 2

  L’ARTICLE 427/2. Code de procédure pénale francais ;"… le juge ne peut fonder sa décision que sur desــ 3
preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui. " 
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  شفویة المحاكمة: أولا

یقصد به أن تجري إجراءات المحاكمة شفویا أمام الجمهور الحاضر في الجلسة و یقوم      
أمام القاضي بالتفصیل الشهداء و الخبراء و المحامون و غیرهم بإدلاء أقوالهم أمام القاضي 

نفس القاضي  على المرافعة التي تحدث أمام بنىت شفویا، و الأصل في الأحكام الجنائیة أن
تحقیق الشفهي الذي أجراه بنفسه ، إذ أساس المحاكمة الجنائیة الكم و على الذي أصدر الح

هي حریة القاضي في تكوین عقیدته من التحقیق الشفهي الذي یجریه بنفسه و یسمع فیه 
ثقة التي توحي بها أقوال الشهود مادام سماعهم ممكنا، مستقلا في تحصیل هذه العقیدة من ال

وال في نفس القاضي ، وهو ینصت إلیها مما یبنى علیه ، حتى تؤثر هذه الأق الشاهد ،
مراوغاته أو  ومن فم الشاهد وعلى المحكمة التي فصلت في الدعوى أن تسمع الشهادة 

   .  1غیر ذلك و ضطرابه ،إ

تخذت في محاضر الجلسات على الأقوال و الشهادات التي إ یحق للمحكمة أن تعتمد      
التحقیقات الإبتدائیة أو في محاضر جمع الإستدلالات بإعتبارها من أمام هیئة أخرى أو في 

ذا لم تلتزم المحكمة بذلك ،فإنها تكون قد  عناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث ، وإ
أخلت بمبدأ شفویة المرافعة وجاء حكمها مشوبا بالإخلال بحق الدفاع و یترتب على الإخلال 

  .2حكم الذي یصدر بالدعوىبقاعدة شفویة المرافعة بطلان ال

إن الأدلة الإلكترونیة سواء كانت مخرجات ورقیة یتم إنتاجها عن طریق الطباعات أو       
ــ كالأ شرطة المغناطیسیة و الأقراص الراسم، أو تكون مخرجات غیر ورقیة إلكترونیة ــ

ــ أو عرض قلیدتالممغنطة و أسطوانات الفیدیو و غیرها من الأشكال الإلكترونیة غیر ال یة ــ
مخرجات المعالجة بواسطة الحاسوب على الشاشة الخاصة به ، أو الإنترنت بواسطة 
الشاشات أو وحدة العرض المرئي ، كل هذه ستكون محلا للمنافشة عند الأخذ بها كأدلة 
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ذلك فإن كل دلیل یتم الحصول علیه من خلال بیئة تكنولوجیا  على إثبات أمام المحكمة و
  .1یجب أن یعرض في الجلسة بصفة مباشرة أمام القاضي المعلومات،

  علانیة المرافعة:ثانیا 

یقصد بعلانیة المرافعة السماح لجمیع الأشخاص بشكل عام حضور جلسات المحاكم       
جراءات وما یصدر فیها من یتخذ فیها من إ ور من مناقشات ومرافعات وماید ومتابعة كل ما

بحیث تكون  المحاكم هو العلانیة و الإستثناء هو السریة، قرارات و أحكام ، فالأصل في
الجلسات قد جعلت العلانیة بالمحاكم كضمانة أساسیة في ضمانات العدالة لصالح المتهم، 

ثقتهم في  وترجع أهمیة علانیة الجلسات على بث الطمأنینة في نفوس المجتمع و تأكید
  .لتزامهم بأحكام القانونإ عدالة القضاة و

أجازت أغلب التشریعات للمحكمة ـــ مراعاة للنظام العام والمحافظة على الآداب ـــ أن       
ع فئات معینة من الحضور ها أو بعضها في جلسة سریة، أو تمنتأمر بسماع الدعوى كل

  .الحد من مشكلات العلانیة وعلة تقریر هذه السلطة هي فیها،

ستعمال هذه السلطة لعدة قواعد مثل أن یصدر القرار بجلسة سریة من یخضع إ       
المحكمة في كامل هیئته، فلا یجوز أن یصدر عن رئیسها وحده، و یتعین أن یصدر القرار 

،و یكون مسببا ، وتكفي الإشارة إلى أن مقتضیات سریة الجلسة تتطلب ذلك  حفاظا على علناً
ذا طلب المتهم  و شترط تفصیلها،النظام العام والآداب العامة فلا ی العبرة لإعتراض المتهم وإ

   .2لى طلبه إذا لم تقتنع بسببهعبإجابته  أو غیره تقریر السریة، فلا تلتزم المحكمة

و على هذا الأساس فمناقشة الأدلة الجنائیة الرقمیة قد تتطلب مؤهلات تقنیة و        
معارف فنیة غیر التي تتوفر في القاضي ، و هو ما یؤدي بنا للقول بضرورة التأهیل التقني 
و الفني للقضاة لمواكبة المناقشة العلمیة للأدلة الجنائیة الرقمیة ، و ذلك بسبب أن هذا النوع 

                                                             
في بحوث مؤتمر القانون ،  -دراسة مقارنة  -حجیة المخرجات الكمبیوتریة في المواد الجنائیة ـــ أحمد عبد االله هلالي ،1

ص ، 2004،الإمارات العربیة المتحدة  ،جامعة الإمارات العربیة المتحدة  2،المجلد  ،3الطبعة ،و الكمبیوتر و الإنترنت 
749.  

  .149، ص مرجع سابقـــ لیندا بن طالب ، 2
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دلة أصبح غیر مقتصر على إثبات الجریمة المعلوماتیة فقط ، بل أصبح بالإمكان من الأ
   .نظرا للتطور الكبیر الذي تشهده الجریمة  یةدالإعتماد علیه لإثبات الجریمة التقلی

  الأصالة الرقمیة للدلیل الجنائي الرقمي:ثالثا

للدلیل  1الأصالة الرقمیةإن الحدیث في هذه المسألة یجر إلى مناقشة مدى تأثیر      
ة عندما جلیالجنائي الرقمي على مبدأ قبوله من طرف القضاء ، و تبرز هذه المشكلة بصورة 

یقوم المتهم بإزالة الدلیل الرقمي عن بعد ، فیكون ما تبقى منه هو مجرد نسخة فقط یتم 
ي هل یكف : ؤالالتوصل إلیها عن بعد أیضا بطرق المراقبة الإلكترونیة مثلا ، ومن ثم فالس

للقول بأن الدلیل هو دلیل أصلي و بالتالي یقبل طرحه على  ناتج المراقبة الإلكترونیة وحده
؟ وذات السؤال ینطبق على حالة الدلیل المسترد  أدلة الدعوىالقضاء و مناقشته ضمن 

  .بعدما تم حذفه بإستخدام خاصیة الإلغاء

إن مناقشة هذه المسألة من الناحیة القانونیة دفع بالتشریع المقارن أن یعتمد منطق      
إفتراض أصالة الدلیل الرقمي و تبرز أهمیة التسلیم بهذا الإفتراض على المستوى القانوني 
على أن الطبیعة التقنیة للدلیل الإلكتروني لا تعبر عن قیمة أصلیة بمجرد رفع محتواه في 

ستدعائه منه و علیه فسیكون محلا متواجدا في كل مكان یتم إ علوماتي إذ یبقىالنظام الم
ات أمام المحكمة ، وبالتالي فإن كل دلیل یتم الحصول علیه للمناقشة عند الأخد به كأدلة إثب

من خلال بیئة تكنولوجیا المعلومات یجب أن یعرض في الجلسة لیس من خلال ملف 
، لكن بصفة مباشرة أمام القاضي وهذه الأحكام تنطبق على الدعوى في التحقیق الإبتدائي 

كافة الأدلة المتولدة عن الحاسوب ، و أیضا بالنسبة للشهود في الجرائم المعلوماتیة الذین قد 
یعیدو أقوالهم مرة أخرى من  التحقیق الإبتدائي ، فإنه یجب أن سبق أن سمعت أقوالهم في

ختلاف تخصصاتهم ینبغي تیة على إلأنظمة المعلوماجدید أمام المحكمة كذلك فإن خبراء ا
  .أن یمثلوا أمام المحاكم لمناقشة تقاریرهم التي حصلوا علیها لإظهار الحقیقة

                                                             
ـــ هناك تمییز حقیقي بین الأصالة للدلیل في طابعها المادي وبین الأصالة في طابعها الرقمي من حیث أن الأولى هي  1

سوى تعبیر عن وضعیة مادیة ملموسة كما هو الشأن في الورق المكتوب أو بصمة الإصبع أو الحدوث العیني للواقعة في 
  , )1(و الواحد) 0(ام ثنائیة موحدة  في الصفرحین أن الثانیة لیست سوى تعداد غیر محدود لأرق
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، ومن القواعد العامة المستقرة في ج .ج.إ.ق 212/2المادة ت هذا الضابط أرس     
ئیة ، ، إلا في حالات إستثناالقانون الجنائي عدم قبول البنیة السماعیة أمام المحاكم الجنائیة 

              ستجواب ددة ،ویرجع عدم قبول البنیة السماعیة إلى إستحالة إحصرها القانون بشروط مش
  .1الشاهد الأصلي بواسطة المحكمة و الدفاع و مناقشة

ذا كان القاضي یلتزم بأن یستمد إو       قتناعه من الأدلة الرقمیة التي طرحت في جلسات إ
التي تترتب على هذه  2الدعوى مناقشتها، فمن أهم النتائج طرافلأالمحاكمة و أتیحت 
  :القاعدة حتمیا نتیجتان

إلى رأي  ضي الإستناد إلى معلومات شخصیة أوهي عدم جواز قضاء القا: النتیجة الأولى
   .غیره

للقاضي معلوماته الشخصیة التي یكون قد حصل علیها من یقصد بالعلم الشخصي      
خارج نطاق الدعوى المطروحة علیه والتي من الممكن أن تؤثر في تكوین قناعته عند 

  .تقدیره لأدلتها

لا یجوز للقاضي أن یبني اقتناعه على هذه المعلومات الشخصیة ، لأنها من جهة لم      
لهم في الحقیقة مفاجأة إن تكن موضوع مناقشة شفویة بحضور أطراف الدعوى، بل تكون 

ءات الخصومة ، مما یؤدي على عدم إجرا یتم إثباتها في إطار لم تناقش بمعرفتهم ولا
یكون قد جمع في شخصه صفتین  لقاضي من جهة ثانیةحترام حقوق الدفاع، ولأن اإ

القاضي، وهذا ما لا یجیزه القانون و یرتب علیه بطلان  صفة و متعارضتین صفة الشاهد
ائي للأدلة الجن إلى أن من مستلزمات تقدیر القاضي: الحكم، و یرجع السبب في ذلك 

 مات مسبقة بشأنه ذهنه من أي معلو بصفة عامة و الدلیل الرقمي على الخصوص، خلو 
فلا تتم عملیة التقدیر إلا من خلال طرحه و بیان موقف الخصوم منه، وعندئذ یستطیع 
القاضي من خلال المناقشة الوصول إلى التقدیر السلیم ، وفي هذا الخصوص یقول الفقیه 

لیس للقاضي أن یتصرف على أساس علمه الخاص ، "  Fipson Sydney" الإنجلیزي

                                                             
  .152، ص مرجع سابقـــ لیندا بن الطالب ، 1
  .178، ص مرجع سابقـــ عائشة بن قارة مصطفى، 2
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أما ". لكن إن كان لدیه وقائع مادیة یرید الإدلاء بها فیجب أن یحلف كشاهد ولیس كقاضي
، المعلومات العامة المستسقاة من خبرة القاضي بالشؤون العامة المفروض إلمام الكافة بها 

                 .  1الشخصیة الممنوعة على القاضي أن یبني حكمه علیهافهي لا تعد من قبیل المعلومات 

أنه لیس للقاضي أن یبني اقتناعه على رأي غیره،  الإشارة في هذا المقام إلىتجدر        
ستناد إلى التقریر المحرر منه فقرر الإ رتاح ضمیرهإ ذا كان هذا الغیر من الخبراء وقدإلا إ

عقیدته  إلیه ضمن باقي الأدلة القائمة في أوراق الدعوى المعروضة علیه و یكون متولدا من
  . 2هو و لیس من تقریر الخبیر

هي ضرورة التأهیل التقني و الفني للقضاة لمواكبة المناقشة العلمیة لأدلة : النتیجة الثانیة
الحاسوب و الإنترنت بشكل یتماشى و التقاریر التي تم تقدیمها في المؤتمرات الخاصة 

  .  3الانترنتبجرائم الحاسوب و 

   

  

  

  

  

  

  

                                                             
  . 179ــــ 178، ص ص مرجع سابقـــ عائشة بن قارة مصطفى، 1
  .153ص مرجع سابق، ــــ لیندا بن طالب ،  2
  .179، ص سابقمرجع ـــ عائشة بن قارة مصطفى،  3
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   في تقدیر الدلیل الجنائي الرقمي سلطة القاضي: المبحث الثاني

ذلك  و أدلة الإثبات و الإقتناع بها، یقع على عاتق القاضي هو تقدیر إن أعظم ما     
یفلت مجرما ، فالقاضي یقوم بالبحث عن الحقیقة قبل أن یصدر  حتى لا یدان بريء و لا

طرحها في الجلسة سعي للوصول حكمه، وهو في سبیل ذلك یقوم بفحص الأدلة الجنائیة و 
  .إلى الحقیقة التي نرضي ضمیره وتكون اقتناعه الشخصي لتحقیق العدالة

وعلى هذا الأساس فمن الضروري لنا أن نتعرض لمعرفة مدى إعمال القاضي لسلطته      
من المتبنى ) اللاتیني(التقدیریة في تعامله مع الأدلة الجنائیة الرقمیة وفق نظام الإثبات الحر

مبدأ : ب طرف كل من المشرع الجزائري والمشرع الفرنسي من خلال المطلب المعنون
دلیل الجنائي الرقمي كدلیل ي ، كما یجب علینا بیان قیمة الانالاقتناع الشخصي للقاضي الجئ

وذلك من خلال المطلب الثاني تحت تقدیر القضاء الجنائي لهذا النوع من الأدلة  و علمي
  .أثرها على اقتناع القاضي العلمیة للدلیل الجنائي الرقمي و الطبیعة: عنوان 

  مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي: المطلب الأول

عد موضوع الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي من أهم المواضیع الأساسیة في ی     
المتعلقة بثبوت القانون الإجرائي الجزائي إذ من خلاله یتم الكشف عن الحقیقة الواقعیة و 

ستنادا للدور نفیها عنه، وهذا إ لى المتهم أو عدم ثبوتها وإ الجریمة المرتكبة ونسبتها
قتناع القضائي و التي یتضح أكثر في عملیة الإ الذي یتجسد و الإیجابي للقاضي الجنائي و

من خلالها یصل القاضي إلى حقیقة محددة یكون مفادها بأن الجریمة غیر ثابتة أو أن 
 قتناعه بأن المتهم بريء أو أن الجریمةقة له بالجریمة أصلا و یخلص في إالمتهم لا علا

ب رتكلى وجه الیقین بأن المتهم هم من إقتناعه عثابتة و تنسب للمتهم و یخلص في إ
ستقر في وجدانه و ضمیره في الحكم الجزائي الذي یصدره الجریمة ، لیجسد في الأخیر ما إ
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ع القاضي الجزائي دور أساسي في بناء الحكم الجزائي بناءا على الأدلة و بهذا یكون لإقتنا
قتناع الشخصي أو دراسة تقتضي التطرق إلى مفهوم الإالمتاحة أمامه وعلیه فمتطلبات ال

               قتناع وكذا الأساس القانونيئي وبیان الشروط المكونة لهذا الإالوجداني للقاضي الجنا
  .له وفقا للفروع التالیة و القضائي

  

  مفهوم الاقتناع الشخصي للقاضي الجنائي بالدلیل الرقمي :الفرع الأول

نتاجها عن طریق إسواء تلك المتواجدة على هیئة أوراق یتم ن الأدلة الجنائیة الرقمیة إ      
الطباعات أو الراسم أو كانت على هیئة مخرجات رقمیة كالأشرطة و الأقراص الممغنطة 

أو التي تكون عبارة عن مخرجات مرئیة یتم عرضها ، وغیرها من الأشكال غیر التقلیدیة 
تخضع جمیعها لنظام الإثبات الحر الذي تأخذ به التشریعات  و على شاشة حاسوب

  .قتناع الشخصي للقاضي الجنائيعلى حد سواء و التي تقوم مبدأ الإ فرنسیةالجزائریة و ال

  الشخصي للقاضي الجنائي الاقتناعمدلول : أولا

  الاقتناعتعریف 

انع فهو قانع و قنیع و قال القراء الق خضع بابه و السؤال و التدلل و  القنوع :ــ في اللغة
أقنعه  فهو قنع و قنوع وو القناعة الرضا بالقسم و بابه سلم  الذي یسألك فما أعطیته قبله ،

  .الشيء

فقد جاء في لسان العرب تحت المادة  ،و الاقتناع هو الإطمئنان إلى فكرة ما أي قبولها      
     .1الرضا طمئنان وقتناع بالمعنى اللغوي هو الإبنفسه قنعا و قناعة بمعنى رضي فالإ" قنع"

                                                             
، ص 2002دـــ ط ، دارالنهضة العربیة ، دــ ب ــ ن ، ، )النظریة العامة للإثبات الجنائي( ـــ حسن محمد الشریف سید، 1

28.  
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راء فیما یتعلق ببیان المدلول الإصطلاحي للإقتناع غیر أنه تعددت الآ :صطلاحــ في الإ 
  : تجاهینیمكن جمعها في إ

الحر المسبب  1یرى أنصار الإتجاه أن مبدأ القناعة الوجدانیة یعني التقدیر :لإتجاه الأولا
  .لعناصر الإثبات في الدعوى أي أن القاضي هو الذي یقدر بحریة قیمة الأدلة المقدمة إلیه

على تقدیر یرى أنصار هذا الإتجاه أن مدلول القناعة الوجدانیة لا یقتصر  :الإتجاه الثاني
الأدلة المقدمة في الدعوى و إنما یتسع لیشمل فضلا عن ذلك حریة القاضي الجنائي في 

ستبعاد أي دلیل لا یطمئن إلیه أو لا یراه یل یراه ضروریا لتكوین قناعته و إالإستعانة بأي دل
  .ضروریا

للرأي الأول منتقد وذلك كونه غیر جامع لمختلف  اإن مدلول الاقتناع القضائي وفق      
جوانبه حیث نجد أنه قد أغفل ذكر حریة القاضي الجنائي في قبول عناصر الإثبات 

، ومن ناحیة أخرى فإنه قصر مفهوم هذا من ناحیة هالضروریة والتي من خلالها یكون قناعت
له بالحریة في تكوین هذا الإقتناع دون الإعتراف  على تقدیر عناصر الإثبات مبدأ الاقتناع

الأولى بالإتباع ،  لهذا فإن الرأي الثاني هو الراجح و من أي وسیلة قانونیة یراها لازمة و
حیث أن الإقتناع القضائي یشمل حریة القاضي الجنائي في التنقیب عن الأدلة وجمعها و 

     .  2م حریته في تقدیمهاتقدیمها و مناقشتها ث

   :ي الفقه القانونيف

التقدیر الحر " :في تحدید الإقتناع الشخصي و الذي عرفه الفقه بأنه تعددت التعریفات     
في حین ذهب ". ثبات في الدعوى وهو البدیل عن نظام الأدلة القانونیةالمسبب لعناصر الإ

تلك الحالة الذهنیة أو النفسیة أو ذلك المظهر :" بعض الفقه الجنائي إلى تعریفه بأنه
الخارجي الذي یوضح وصول القاضي بإقتناعه لدرجة الیقین بحقیقة واقعة لم تحدث تحت 

                                                             
، د ــ د ـــ ن ، عمان ، 1، الطبعة)القناعة الوجدانیة للقاضي الجزائي و رقابة القضاء علیها( ــــ محمد عبد الكریم العبادي،1

  . 12ـــن، ص د ــ ت 
  .28، ص مرجع سابقـــ محمد عبد الكریم العبادي،  2



 القیمة القانونیة للدلیل الجنائي الرقمي في الإثبات: الفصل الثاني
 

 69 

حالة ذهنیة وجدانیة تستنتج من الوثائق :" كما عرف أیضا أنه  ،"بصره بصورة عامة
نصل إلیه نتیجة  لى بساط البحث عناصر ذات درجة عالیة من التأكید الذيع المعروضة

  ".قة قاطعةیستبعاد أسباب الشك بطر إ

تشكل من مزیج كل من 1وتبعا لهذه التعریفات یتبین لنا أن هنالك أسباب ذاتیة شخصیة     
موضوعیة العقل و الضمیر و العاطفة و المیول و التأثرات الشخصیة للقاضي، و أسباب 

ة علیه و التي یتوجب علیه تكوین إقتناعه على أساسها مادیة تتمثل في الأدلة المعروض
قتناعه دون وجود أدلة في قاضي من جهة لا یجوز له أن یكون إمران متلازمان ، فالوكلا الأ

أن هذه الأدلة من جهة أخرى  و،دون فحصها للتأكد من مدى صحتها و كفایتها  القضیة و
بمدى صحتها و للقاضي قتناع الشخصي تقدیرها لمبدأ حریة الإثبات و الإي تخضع ف

القانون كما هو الحال علیه  لیست محددة و مقدرة في قیمتها الإثباتیة من طرف و كفایتها
ثبات المدني، فالتفاعل بین الأمرین ضروري لإستخلاص النتیجة المرجوة و المتمثلة في الإ

  .2الواقعیة في الوصول إلى إظهار الحقیقة

  قتناع الشخصي للقاضي الجنائيخصائص الإ: انیاث

 :قتناع الشخصي القضائي مجموعة من الخصائص نوردها في الآتيللإ

  :قتناع الشخصي القضائي نشاط عقليالإ*

قتناع الشخصي القضائي مؤسس على النشاط العقلي ني هذه الخاصیة أن الإتع     
الحقیقة الواقعیة في ذهنه بعد إجراء عملیة  للقاضي الجزائي ، بحیث ترتسم عناصر

وقائع الدعوى و أدلتها وهذا كله وفق إطار ذهني و  و التحلیل لكافة عناصر و التمحیص
  .عقلي

  

                                                             
جامعة العربي التبسي ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، تتمة لمحاضرات في مقیاس الاثبات الجنائي، زاد ثابت،  دنیاـــ  1

  .1، ص 2019/2020تبسة، 
  .2ـــ 1، ص مرجع سابقزاد ثابت ،  ــ دنیا 2
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  :قتناع الشخصي القضائي نشاط منطقيالإ*

قتناع مبادىء المنطق و العقل و عملیة الإ إن العملیة القضائیة ككل تعتمد أساسا على     
تعتمد هي الأخرى على المنطق ، فالقاضي لدى التي یجریها القاضي الجزائي بدورها 

تمحیصه لوقائع الجریمة یجري استنباطا واستدلالا منطقیین و كذلك الحال بالنسبة لدراسته و 
ما توصل إلیه مع نه یطابق لجنائیة وهكذا إلى غایة تحصیله لإقتناعه فإفحصه للأدلة ا

             .1قتناعهیصح إالمنطق حتى 

  :قتناع الشخصي القضائيتدرج الإ

قتناع ، هذا الأخیر یختلف من توصل إلیه القاضي من إ یتحدد مركز المتهم بحسب ما    
  :إلى حیث تدرجه

عدم لمتهم بريء لعدم ثبوت الجریمة أو قتناع بأن ایتولد نتیجة إ :براءةقتناع أكید بالــــ إ   
  .بأدلة قاطعة لا تشوبها شائبة شك و یقضي حینها بالبراءةنسبها للمتهم 

یتولد لدى القاضي عند وجود شك ثبوت الوقائع أو شك في  :قتناع غیر أكید ترجیحيــ إــ  
  .بالبراءة للمتهم ، ولكن یرجح القاضي فیه إقتناعه ببراءة المتهم و یقضي نسبتها

زائي بإدانة المتهم نتیجة ثبوت الوقائع الإجرامیة فیه یسلم القاضي الج :قتناع الیقینيـــــ الإ 
 .2ستنادا لذلك إدانة المتهملمتهم بأدلة قاطعة، ویقضي إو نسبتها ل

  :قتناع القضائي من عنصرینــــ تألف الإ

یتمثل في العنصر الذهني أو  الأول من عنصرین ، العنصر قتناع القضائيیتألف الإ    
العقلي المنطقي ذو المكونات المادیة ، وهو نتیجة تفاعل بین وقائع القضیة الثابتة لدى 
القاضي إذ تستقر مكونات هذا العنصر في ذهنه و عقله ، أما العنصر الثاني، فیتمثل في 

ا الأخیر في م هذري ذو المكونات المعنویة ، و یترجالعنصر النفسي الوجداني أو الضمی
                                                             

، مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة ، )أثر الاقتناع الشخصي للقاضي الجزائي في بناءالحكم الجزائي(ـــ عیدة بلعابد،  1
  9، ص  2018  12ـــ 29:جامعة سعیدة مولاي الطاهر ، الجزائر ، تاریخ النشر

  10ــــ9، ص ص  مرجع سابقعیدة بلعابد،ــــ  2
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قتناع ، أي تمثل طبیعة حالة صورة وصل إلیها القاضي من حیث درجة الإالحالة التي یت
  .یطمئن إلیه وجدانه العنصر الأول التي تستقر في نفس القاضي ویرتاح ضمیره و

  :قتناع الشخصي ذاتي ونسبيــــ الإ

نشاط عقلي لإستنباط قتناع كون الإ ناع القضائي الذاتیة وهذاقتالإ من خصائص     
لى یقین قضائي ببراءة المتهم أو الوصول إ ستقراء للأدلة و تقدیر قوتها نحوبعد إ الحقیقة 

بعدم خضوع القاضي لتأثیرات ذاتیة  به دانته ومن ثم فهذا النشاط العقلي لا یمكن الجزمإ
قتناع القضائي ناع القضائي ، بالنتیجة یتمیز الإعلى الاقت1یة مما یضفي صفة الذاتیةصشخ

من قاضي لآخر تبعا لما لتكوین كل قاض  النسبیة فالإقتناع لدى القضاة یختلف بخاصیة
  . 2وتأهیله العلمي وضمیره ، بالإضافة إلى مدى تأثره بالعوامل الخارجیة المرتبطة به

  قتناع القضائيمراحل تكوین الإ:ثالثا 

طقیة وهذا النوع معناه أن هذا قتناع القضائي أنه عملیة عقلیة منمن خصائص الإ    
یبعد عنها صفة العشوائیة فالقاضي ملزم  قتناع عملیة منظمة تخضع لقواعد وأسس ماالإ

یة ، ومن بالفصل في القضیة المعروضة بإعتبار الحكم عنوان للحقیقة ومصدر العدالة الجنائ
له إصدار حكمه قتناعه بإتباعه مراحل منظمة ومتناسقة لیتسنى ثم على القاضي أن ینظم إ

  .سواء بالإدانة أو البراءة

  :ــــ مرحلة التلقي و إثبات الوقائع

تي یتبعها القاضي لتكوین تعد هذه المرحلة مرحلة رئیسیة بإعتبارها أولى المراحل ال    
التي من خلالها ینتقل القاضي إلى باقي المراحل ، ویقوم القاضي في  قتناعه القضائي وإ

وقائع ،  جمیع المعلومات المتعلقة بملف الدعوى العمومیة من أحداث وهذه المرحلة بتلقي 
ذلك بتحدید الوقائع و القواعد القانونیة الواجبة لیفسرها تفسیرا صحیحا لیتمكن من خلال 

  .التطبیق

                                                             
  .15،ص مرجع سابقــــ محمد عبد الكریم العبادي، 1
  .15، ص  مرجع سابقــــ محمد عبد الكریم العبادي ،2 
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علیه التأكد  بالقضیة الجزائیة المعروضة علیه یتعینالمتعلقة  ه وجمعه المعلوماتبعد تلقی 
من كل ما یثبت صحة إتصاله أي التأكد من مسألة إختصاصه بالنظر في هذه الدعوى 

ختصاصا نوعیا أو مكانیا، مع تأكده من توافر شروط الدعوى العمومیة كتأكده من وجود إ
على  ،الشكوى أو الطلب أو الإذن بإعتبارها تشكل قیودا على تحریك الدعوى العمومیة

قائع الجریمة و یعني ذلك الحكم بوجود الركنین المادي و المعنوي للجریمة القاضي إثبات و 
 و نسبها للمتهم والقاضي ملزم في ذلك بالحیاد بتجنب التطرق في التحلیل العمیق المختلط

  .1نتباهه فیما لا قیمة له من الناحیة القانونیةبعناصر عقیمة من شأنها أن تشتت إ

  : للوقائعــــ مرحلة التكییف القانوني 

الواجبة  2یعد التكییف الجزائي همزة وصل بین الوقائع المطروحة و النصوص القانونیة      
یعرف  العادل ، و التطبیق و بدونه لا یصل القاضي إلى الحكم القضائي الصحیح و

ات الواقعة الإجرامیة سمتثبیت للتوافق الدقیق بین  تحدید و:" التكییف القانوني على أنه 
في و سمات أركان الجریمة المحددة في القاعدة القانونیة الجنائیة المنصوص علیها  المرتكبة

إعطاء اسم قانوني لوقائع القضیة الجزائیة أي :" قانون العقوبات ، كما یعرف أیضا بأنه 
  ".ردها إلى أصل من النص القانوني الواجب التطبیق علیه

الذي یعني  یقتصر على تكییف الواقعة و القانوني لایف یالجدیر بالإشارة إلى أن التك      
لإسم القانوني فإزهاق روح إنسان حي ا من بین الوقائع التي تشترك في اتحدید موضوعه

عمدا أو عن طریق الخطأ یأخذ وصف القتل بل یخص أیضا التكییف القانوني للجریمة أي 
  .مخالفة جنحة أو  تحدید نوعها من حیث تصنیفها القانوني جنایة أو

  :ـــ مرحلة مطابقة الوقائع مع القانون

رتباطا وثیقا بمرحلة التكییف ، و یقتصر القاضي الجنائي من ترتبط هذه المرحلة إ       
ختاره ، فالتكییف القانون على التكییف الذي إ خلالها على النتائج القانونیة المترتبة في

                                                             
  .11، ص  مرجع سابقــ عیدة بلعابد ،  1
ـ د ـ ط ، دار الثقافة للنشر و التوزیع  سلطة القاضي الجنائي في تقدیر الأدلة ـ دراسة مقارنةــ فاضل زیدان محمد، 2

  . 113، ص  2010،الأردن، 
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القانون ،  تطبیق العقوبة المشار إلیها فيالقانوني ینطوي على نتیجة حتمیة ملازمة له هي 
  : خلال هذه المرحلة یكون القاضي أمام فرضیتین

ینص على حل معین یتعین على القاضي الإلتزام  نونعندما یكون القا :ــ الفرضیة الأولى  
انون مما یعرض الحكم للطعن مخالفة ذلك یكون مخالفا للقلة في حا به في حكمه ،و

  .بالنقض

عندما ینص القانون على الحل لكن یعطي للقاضي سلطة تقدیریة ، ورغم :ضیة الثانیةــ الفر  
ذلك لا یعني عدم خضوعه لرقابة محكمة النقض ومثال ذلك أن تكون النتائج المستخلصة 

  . 1و متعارضة مع أسباب الحكم منطقیة غیر

  : ستقرارهــــ مرحلة تحصیل الإقتناع و إ

أن كشف الحقیقة الواقعیة هو غرض الإجراءات الجنائیة یجمع الفقه والقضاء على         
ها و طریقة وتعني الحقیقة الواقعیة النموذج الواقعي لكیفیة الواقعة الإجرامیة أو عدم حدوث

حقیقة الجریمة بل أیضا حقیقة المجرم إن 2قتصر هذه الحقیقة على مجردارتكابها كما لا ت
  .شریكاكان فاعلا أو 

قتنع بحقیة ما القضائي تعني أن القاضي الجزائي إقتناع إن مرحلة تحصیل الإ         
نائیة المقدمة أجراه من فحص و تدقیق لوقائع الجریمة و ظروف ارتكابها و الأدلة الج

لدیه و یستقر في ذهنه قتناعه بعدم ثبوتها أو عدم نسبها للمتهم فإنه یتولد بشأنها، ففي حالة إ
ثبت لدیه أیضا  ثبت لدیه حدوث الجریمة وفي حالة ما إذا أدانه بأن المتهم بريء، أما ووج

ستناده للأدلة الجنائیة المقدمة بعد من خلال إ وجود علاقة بین الجریمة المرتكبة و المتهم
فحصه لها فحصا دقیقا موضوعیا ومناقشتها أمام المحكمة من طرف أعضاء جلسة 

فإنه تبعا لذلك تنباطه لنتیجة مؤكدة متطابقة مع المنطق و العقل سإ المحاكمة و الخصوم و
ى وجه الیقین و القطع لرتكب الجریمة وهذا عمتهم هو من إقتناعه بأن الیستقر في ذهنه و إ

  .قتناع المطلوب في الإدانة هو الاقتناع الیقینيبإعتبار الإ
                                                             

  114ــ 113، ص ص  مرجع سابقــ فاضل زیدان محمد ،  1
  12ــ 11، ص سابق مرجعــ عیدة بلعابد ،  2
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لتي خلص إلیها القاضي تیجة افي حقیقة الأمر هو الن بالتالي  فالإقتناع المتوصل إلیه  
قتناع القضائي یتألف من الوقائع المادیة الثابتة لدى القاضي و ثبت لدیه مسؤولیة بإعتبار الإ

المتهم عنها من جهة ، ومن جهة أخرى تألفه من القواعد القانونیة التي طبقها القاضي على 
   .1رفتها وكشفهاهذه الوقائع ، كل هذا یشكل مضمون الحقیقة الواقعیة المراد مع

  

     قتناع الشخصي للقاضي الجنائيلإالشروط المكونة ل :لفرع الثانيا

  :قتناع القاضي الجنائي في ثلاثة نقاط وعلى التفصیل الآتيسنبین في هذا الفرع شروط إ   

  أن یكون الدلیل له أصل في الدعوى الجزائیة: أولا

دلیل مستمد من أوراق الدعوى  یجب على القاضي الجنائي أن یبني حكمه على       
 ن خلاف ذلك یبطل الحكم كأن تبنیه المحكمة على وقائع تفرض ثبوتها و لاأ الجزائیة، و

ئ القانونیة الأساسیة یكون لها أساس من الواقع في أوراق الدعوى لمخالفة ذلك الحكم للمباد
أصل  دلیل  لیس لهلقاضي الجنائي أن یستند في حكمه إلى الخاصة بالإثبات ، فلا یجوز ل
ان ذلك ممكنا، و یبطل الحكم إذا شة في الجلسة طالما كفي الأوراق و لم یطرح للمناق

شاهد لم تدون في  ستمده القاضي من معلوماته الخاصة أو من سماع شهادةإلى دلیل إ2ستندإ
ثبات وقائع الدعوى ریر محضر الجلسة فإنه أراد بذلك إع عندما أوجب تحالأوراق فالمشر 

إلى هذا أدلتها لكي یتمكن قاضي الموضوع أو أي من الخصوم من الرجوع  الجزائیة و
ستیضاح أي من الوقائع الثابتة و ذلك منعا للتحكم و تحقیقا المحضر إذا ما رغبوا في إ

و یعد طرح الدلیل بالجلسة نتیجة لازمة لمبدأ شفهیة المرافعات وهو ضمان لحق . للعدالة
 یجوز للقاضي أن یبني حكمه على إجراءات سابقة لم م ومن ثم لاالدفاع بالنسبة للمته

لقاضي أن طرح الدلیل بالجلسة لا یمنع االعلانیة أمام الخصوم ، إلا  المناقشةموضع  توضع
بتدائي شریطة أن تكون قد أن یسند حكمه على أدلة قد إستخلصها من محاضر التحقیق الإ

                                                             
  .12، ص  سابق مرجعــ عیدة بلعاید ،  1
 عة بابل ،كلیه القانون، دـ، مجلة العلوم الانسانیة ، جام)قتناع الشخصي للقاضي الجنائيمبدأ الإ( ــ حسون عبید هجیج،  2

  .4، ص  ت ـ ن
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ما كان نوعها تخضع في النهایة محاضر مهطرحت للمناقشة في الجلسة لأن كل هذه ال
  .قتناع الشخصي للقاضيللإ

ولذلك یمكن للمحكمة أن تعول في حكمها على أقوال شاهد أدلى بها في التحقیق        
الابتدائي دون أن تكون ملزمة بإعادة سماع شهادته من جدید أمامها مادامت هذه الأقوال 

عتمدت اط المناقشة وعلیه إذا كان الدلیل الذي إعلى بس تتضمنها أوراق الدعوى و مطروحة
شارة إلى مصدر هذا الخطأ في الإن محكمة في حكمها أصلها ثابت في الأوراق فإعلیه ال

لى أنه أدلى بها في مرحلة مة الحكم ، كأن تنسب أقوال شاهد عینال من سلا الدلیل لا
      .1المحاكمة أو بالعكسالتحقیق الابتدائي في حین أنه كان قد أدلى بها في جلسة 

  أن یكون الدلیل طرح في جلسة المناقشة : ثانیا

ة التي تطرح في الدعوى الجزائیة یجب أن تخضع للمناقشة من قبل القاضي دلإن الأ     
             أمام الخصوم حتى یكونوا على بینة مما یقدم ضدهم من أدلة لیتمكنوا من مواجهة هذه الأدلة 

قتناعه على دلیل قدمه أحد أطراف لا یجوز للقاضي الجنائي أن یبني إعلیها، فو الرد 
ن ، لأ الأطرافالدعوى إلا إذا عرض هذا الدلیل في جلسة المحاكمة بحیث یعلم به سائر 

             قتناع صحیح قاضي بعد أن یكون قد تبینت له أسباب إالعدالة تقتضي أن یأتي حكم ال
ناقشة حرة متكافئة ،و لأهمیة هذا الشرط فقد نص علیه كل من المشرع ستقر بعد مو سلیم إ

، 427/2، والمشرع الفرنسي في نص المادة ج .ج.إ.ق 212/2المادة الجزائري في نص 
ببعضها  ب طرحه لبعض الأدلة و الأخذیتسبب2مع ذلك فالقاضي لیس ملزما ، وف.ج.إ.ق

شرط طرحه بالجلسة لتمكین  طالما تحقق فیهلیل الذي یراه بالد الآخر فهو حر في اقتناعه
الخصوم من مناقشة، وطرح الدلیل بالجلسة لا یحول دون حق القاضي في الأخذ بما ورد 

أدان المتهم بناء على  لذلك فلا یعیب الحكم من أنه و.قتنع بهالأولیة طالما إفي التحقیقات ا
  .حا للمناقشةقراره طالما أن الاقرار الوارد بأوراق الدعوى كان مطرو إ

                                                             
  .5ــ 4، ص ص مرجع سابقــ حسون عبید هجیج،  1
  .173، ص ص مرجع سابقــ عائشة بن قارة مصطفى ،  2
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ن هذه لذلك لا یجوز للقاضي الجنائي أن یستمد إقتناعه من معلوماته الشخصیة ، لأو       
تتم مناقشتها ومن ثم یكون الإعتماد علیها مناقضا  لم تعرض في الجلسة ولمالمعلومات 

ن یحكم بناء على حاكمة لأن الأصل لا یجوز للقاضي ألقاعدة الشفویة في مرحلة الم
ه الشخصیة أو بناء على ما رآه أو سمعه بنفسه في غیر مجلس القضاء إلا أنه معلومات

یجوز له أن تعتمد في حكمه على المعلومات التي حصل علیها وهو في مجلس القضاء 
          .   1أثناء النظر في الدعوى

  أن یكون الدلیل مشروع: ثالثا

یجوز  لاأنه إذا كان كشف الحقیقة هو الموضوع الأساسي للدعوى الجزائیة ، إلا      
الوصول إلى هذه الحقیقة عن أي طریق فإحترام حقوق الدفاع و حمایة الكرامة الإنسانیة 

لجأ إلیها القاضي في البحث عن الحقیقة رق التي یونزاهة القضاء تستوجب أن تكون الط
ك لا یجوز للقاضي أن یبني حكمه على دلیل مستمد من إجراء على ذل بناء مشروعة و اطرق

غیر مشروع كالإلتجاء إلى التنویم المغناطیسي أو الإعتماد على تقلید صوت الغیر في 
محادثة تلیفونیة أو تسجیل المحادثات أو المكالمات التلیفونیة دون مسوغ قانوني مشروع ، 

نتزع بالإكراه أو الخداع ، اف المتهم الذي إیبني حكمه على إعتر  كذلك لا یجوز للقاضي أن
یستدل بما أسفر عنه التفتیش الباطل من دلیل أو قبض غیر صحیح ، أو كما لا یجوز أن 

ستناد إلى ورقة أو مستند أو الإ مخالف للنظام العامبمعلومات وصلت إلى شاهد عن طریق 
أو تمكنه من الإطلاع على إدعى بتزویره دون أن تتحقق واقعة التزویر في حضور المتهم 

    .2تلك التحقیقات

مشروعیة الدلیل الجنائي الرقمي التي تحكم تنظیم ومن هنا جاءت الأهمیة لقاعدة        
الإجراءات الجنائیة بما یتفق مع القواعد القانونیة المشروعة و المبادئ السائدة في المجتمع 

  .معنى هذه القاعدة یضاحالمشرع الجزائري و الفرنسي على إ وحرص كل من

  

                                                             
   174ــ 173، ص ص مرجع سابقــ عائشة بن قارة مصطفى ،  1
  6، ص مرجع سابقــ حسون عبید هجیج،  2
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  قتناع الشخصي للقاضي الجنائيأساس الإ: الفرع الثالث

قتناع الشخصي للقاضي الجنائي وجسدته غلب التشریعات المقارنة موضوع الإتناولت أ     
محاكمها ومن بین أهم الأنظمة في قوانینها الإجرائیة ، كما تم به الأخذ به في أحكام 

المبدأ نجد التشریع الجزائري ونظیره الفرنسي ،وفي هذا الصدد سیتم القانونیة التي طبقت هذا 
  .دراسة الأساس القانوني و القضائي لمبدأ الاقتناع 

  الأساس القانوني للإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي: أولا

حرص المشرع الجزائري و المشرع الفرنسي على جعل مبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي       
لقاضي في حكمه وأقره في قانون نا للإثبات الجنائي حیث یستند إلیه االجنائي عنوا

ج .ج.إ.ق 212المادة جراءات الجزائیة وجسده بنصوص واضحة وهذا ما أوردته الإ
قتناعه تبعا لإ:"... ما صراحة والتي جاء في كلیه 1ف .ج.إ.ق 427المستوحاة من المادة

  ".الخاص

بخصوص ف .ج.إ.ق 3532لمادة ا،المتوافقة مع ج .ج.إ.ق 307المادة كما أوردته       
  ".هل لدیكم اقتناع شخصي:"... محكمة الجنایات حیث نصت كلا المادتان على 

أنه على المحلفین أن یحلفوا یمینا بأن یحكموا  3ف .ج.إ.ق 304المادةكذلك تقر       
كما خول أیضا . الشخصيقتناعهم إ بالعدل بحسب التهم ووسائل الدفاع بإتباع ضمائرهم و

بمقتضاها یمكنه أن یتخذ كافة  المشرع الفرنسي لرئیس محكمة الجنایات سلطة تفویضیة
سوى ضمیره و  یقدم علیه التي یعتقد أنها مفیدة للكشف عن الحقیقة، حیث لا جراءاتالإ

  .4ف.ج.إ.ق 310ةالمادشرفه حسب نص 

                                                             
 ".L’article 427 , Code de procédure pénale Français : "…d’après son intime conviction ـــ 1
 ".L’article353 , Code de procédure pénale Français:"… avez-vous une intime conviction ـ 2
 L’article304 , Code de procédure pénale Français:"le pérsident adresse aux jurés ,debout et découverts, le ـ ـ3
discours suviant :"vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention … de vous décider d’après les charges et 
les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction..." 
4 -l’artical310,code de procédure pénale Français:"le président est investi d’un pouvoir discrétionnaire en vertu 
du quel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu’il croit utiles pour découvrir la 
vérité il peut, s’il l’estime opportun, saisir la cour qui statue conditions prévues à l’article."  
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قتناع القضائي وأقره الفرنسي أخذ بمبدأ الإالجزائري و ونستخلص مما سبق أن التشریع       
ضمیره دون تقییده بأي قیدا عدا بذلك لأخضعه  للقاضي في جانبه العلمي لبناء حكمه و

  .القیود التي وضعها وصاغها القانون

  الأساس القضائي للإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي: ثانیا

في عدة أحكام  جاء بهذا المبدأ وقضت المحكمة العلیا الجزائریة في الشق الجزائي      
ة المشكلین لمحكمة الجنایات، أن یطالب من القضا نه لانا أمن المقرر قانو ":منها مایلي

لا یرسم لهم  قتناعهم الشخصي ، وئل التي بها قد وصلوا إلى تكوین إقدموا حسابا عن الوسای
من ثم  كفایة دلیل ما، وبها قواعد یتعین علیهم أن یخضعوا لها على الأخص تقدیر تمام أو 

النعي على الحكم المطعون فیه بخرق القانون غیر سدید مما یستوجب رفضه، ولما كان 
الثابت في قضیة الحال أن الحكم الصادر من محكمة الجنایات بالبراءة كان بأغلبیة 
الأصوات وأن الأسئلة قد طرحت بصفة قانونیة وأن الأجوبة المعطاة كانت حسب الإقتناع 

ستوجب رفض لك إیخضع لرقابة المحكمة العلیا ومتى كانت كذ شخصي للقضاة الذي لاال
          . 1"الطعن

لاثبات ما عدا من المقرر قانونا أنه یجوز ا:" ليی خر ماوجاءت بذات المبدأ في قرار آ     
بما یخالف هذا المبدأ   من ثم فإن القضاة و الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك،

ناقشوا أدلة الإثبات  الإستئناف كان الثابت في قضیة الحال أن قضاةیعد خرقا للقانون، ولما 
بعدم صحة دفاعه فیما یخص النكران للتهمة المنسوبة إلیه علما إقتنعوا  وأوجه دفاع المتهم و

ا بنص خاص یكونوا قد ثباتهرائم التي ینص فیها القانون على إأن الجریمة لم تكن من الج
  .  2جب رفض الطعنسلیما، ومتى كان الأمر كذلك إستو  طبقوا القانون تطبیقا

غرفة الجنح و  كما أكدت على هذا المبدأ المحكمة العلیا في القرار الصادر عن      
حیث أن :" والذي جاء فیه 07/01/2010بتاریخ  525091المخالفات بالمحكمة العلیا رقم 

                                                             
الملف  30/06/1987ــ قرار صادر من المحكمة العلیا الجزائریة بتاریخ  199 ، ص1991، 3، المجلة القضائیة ، العدد1

  50971رقم
، المجلة القضائیة ، العدد 70690الملف رقم  29/01/1991ــ قرار صادر من المحكمة العلیا الجزائریة بتاریخ  2

  199، ص 3،1991
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بعد  الحكم المستأنف فیه ومن طلبات النائب العام، و طلاعه على الملف والمجلس من إ
المجلس من إطلاعه على الملف و الحكم المستأنف فیه ومن  أن المداولة القانونیة یرى و
 الشكوى المقدمة من الضحیة و1أن بعد المداولة القانونیة یرى و طلبات النائب العام، و

الجرح العمدي لا تستند على أي دلیل یؤكد تعرض  و الطرف المدني المتعلقة بالضرب
بأرض  رالضحیة إلى عملیة الضرب كما یدعیه أمام حصول مناوشة على أساس المرو 

یفهم منها أن هناك تعدي بالضرب سوى  أن الشهادة الطیبة المرفقة بالملف لا الشاكي، و
الجرح  لضرب ون جریمة اأ ن هناك آثار خدوش على عنق الضحیة ،ومدة العجز و أ

أن محكمة أول  غیر قائمة ومن قانون العقوبات  2 فقرة 442المادة العمدي حسب نص 
من خلال هذا یتبین أن قضاة  أصابت في حكمها المستأنف، و درجة طبقت القانون و

قتناعهم بعدم ثبوت التهمة في مواجهة و توصلوا إلى تكوین إالمجلس ناقشوا الوقائع 
من إفادة المتهم  یمنع قضاة الموضوع أنه لا یوجد ما حتویات الملف والمتهمین من خلال م
  ".2قتنعوا بذلكالغائب بالبراءة متى إ

  

  قتناع القاضيلدلیل الجنائي الرقمي وأثرها على إالطبیعة العلمیة ل: المطلب الثاني

في ثبات لدلیل الجنائي الرقمي المطلوب للإم دور الاثبات العلمي مع ظهور اتعاظ     
امل مع هذا النوع جعل القاضي یضطر للتع الجرائم المعلوماتیة على وجه الخصوص مما

دلة الضروریة لكشف أنماط جدیدة من الجرائم في مقابل نقص المعرفة و المستحدث من الأ
 الثقافة المعلوماتیة وعلى ذلك یقتضي الحدیث عن الطبیعة العلمیة للدلیل الجنائي الرقمي و

ي الرقمي كدلیل علمي في الفرع ناع القاضي الجنائي ، بیان قیمة الدلیل الجنائقتأثرها على إ
قتناعه بالدلیل یبني إ هل یسلم و به و لى دراسة مدى تأثر القضاء الجنائيالأول بالإضافة إ

تقدیر القضاء : الرقمي على أساس أن أمره محسوم علمیا من خلال الفرع الثاني تحت عنوان
  .الرقميللدلیل الجنائي 

                                                             
  3، ص مرجع سابقزاد ثابت،  دنیا 1
  3،ص  سابقمرجع ــ دنیا زاد ثابت ،  2
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  قیمة الدلیل الجنائي الرقمي كدلیل علمي: الفرع الأول

من 2،وذلك بما یتمیز به1بما أن الدلیل الرقمي تطبیق من تطبیقات الدلیل العلمي     
یقینا، حیث  قتناع القاضي الجنائي أكثر جزما وكفاءة، مما یجعل إ حیاد و موضوعیة و

 الإقتراب إلى العدالة بخطوات أوسع ، و و یساعده على التقلیل من الأخطاء القضائیة،
 التوصل إلى درجة أكبر نحو الحقیقة ، تلك السمات التي ربما تدفع البعض إلى الإعتقاد بأنه

 نكماش وما یكون إ من بینها الدلیل الرقمي بمقدار تساع مساحة الأدلة العلمیة وبمقدار إ
ي، وبالتالي نقص الثقافة الفنیة للقاضتضاؤل دور القاضي الجنائي في التقدیر، خاصة أمام 

لخبیر الذي یسیطر على العملیة لیة حیث یكون الدور الأكبر لفإن مهمته تصبح شبه آ
  .لم یبقى أمام القاضي سوى الإذعان لرأي الخبیر، دون أي تقدیر من جانبه ثباتیة ، والإ

همیة خاصة إذا قلنا الأ حقیقة، إن المشكلة التي تثار هنا لیست على درجة كبیرة من و      
یقوم على التوازن بین الإثبات العلمي و الإقتناع القضائي، بحیث ثبات السائد بأن نظام الإ

 یمكن النظر إلى هذه المشكلة و ثبات العلمي في إطار مبدأ الاقتناع القضائي، ویعمل بالإ
ر القاضي للدلیل ثم تقدی لخبیر في الدعوى الجنائیة من جهةدور اتحلیلها على ضوء بیان 

  .3العلمي من جهة أخرى

  دور الخبیر في الدعوى الجنائیة: أولا

ثبات القضائي، نظرا لما شهده هذا العصر من ب الخبرة دورا بارزا في عملیة الإتلع      
إثبات تهدف إلى  تكنولوجي لحد وصفه بعصر المعلومات، فالخبرة وسیلة تطور علمي و

التي تتوافر  4ستعانة بالمعلومات العلمیةالأدلة أو تحدید مدلولها بالإ كشف بعض الدلائل و

                                                             
ذلك الدلیل الذي تقام علیه تجارب علمیة لإثبات أو نفي واقعة تثار فیها الشك، وفهمه :" یعرف الدلیل العلمي على أنه ــ 1

  ".القانوني المحضى یملكها القاضي في حكمه وتكوینه یتطلب درایة خاصة لا
  159،ص سابق مرجعــ عائشة بن قارة مصطفى،  2
  160ــ 159، ص مرجع سابقــ عائشة بن قارة مصطفى،  3
  74، ص مرجع سابقــ لیندا بن طالب،  4
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للازمة القاضي لا یملك الأهلیة ا لدى القاضي، حیث تتطلب بعض الحالات معرفة خاصة و
  . 1أن یكون للخبیر دور في الدعوى الجنائیةستلزم لها، مما إ

لتقدیر القاضي ومدى تأثیره في  ثبات یخضعیل العلمي شأنه شأن باقي أدلة الإو الدل      
 أنه لا یمكن للخبیر مهما كانت دقة نتائجه وموضوعیتها الإقتناع الذاتي للقاضي الجنائي و

یدركه  التي یستلزم إیجادها حس مختصا لا و أن تحتل مكانة القاضي في إیجاد العدالة،
الذي تنهض به  القضائي الرفیع، و الحس من خلال التكوین العلمي ویتم هذا  غیره، و

ا في ضائیة بوجه خاص، لیشكل أساسا رصینالق المؤسسات العلمیة القانونیة بوجه عام و
  .2لى قراره العادل الذي یكون عنوانا للحقیقةالذي من خلاله یصل إ التقدیر السلیم للأدلة و

  تقدیر القاضي للدلیل العلمي: ثانیا

في هذا  قتناعه، وبالتالي إ نائي والدلیل العلمي إلى تقدیر القاضي الجیخضع      
  :الخصوص ینبغي أن نمیز بین أمرین

  .القیمة العلمیة القاطعة للدلیل -  

  .الملابسات التي وجد فیها الدلیل الظروف و  -  

ذلك أن قیمة الدلیل تقوم على أسس علمیة  ، والأول  یتناول الأمر دیر القاضي لافتق      
في مناقشة الحقائق العلمیة الثابتة، أما الظروف و  للقاضيبالتالي لا حریة  دقیقة، و

الملابسات التي وجد فیها الدلیل، فإنها تدخل في نطاق تقدیره الذاتي، فهي من صمیم 
ته القضائیة، بحیث یكون في مقدوره أن یطرح مثل هذا الدلیل رغم قطیعته إذا تبین بأنه وظیف

من ثم یقضي  یث تولد الشبهة لدى القاضي، وملابساتها، ح لا یتفق مع ظروف الواقعة و
  .في إطار تفسیر الشك  لصالح المتهم

اضي ملزم بالحكم بموجبه مباشرة یعني أن الق ذلك أن مجرد توافر الدلیل العلمي لا      
یل العلمي لیس آلیة معدة الملابسات فالدل اء بالإدانة أم بالبراءة، دون بحث الظروف وسو 

                                                             
  160، ص مرجع سابقــ عائشة بن قارة مصطفى،  1
   230، ص مرجع سابقــ نعیم سعیداني،  2
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قائم على أساس  القاضي بخصوص مسألة غیر مؤكدة ، بل هو دلیل إثباتقتناع لتقریر إ
  . ةلى ضوء الظروف والملابسات المحیطمن العلم و المعرفة، وللقاضي النظر إلیه ع

وعلى ذلك فإننا نذهب مع الإتجاهات الفقهیة القائلة بأن نظام الأدلة العلمیة سیكون      
ضي فیجعل رأي القضاء، فیكون الدور له ولیس للقاسیحل الخبیر في  المستقبل ونظام 

قتناع القاضي لكننا نقول أن التطور العلمي في مجال الأدلة لا الخبیر هو الحاسم لإ
یتعارض مع سلطة القاضي الجنائي في تقدیرها، بل إن هذه الأدلة ستكفل للقاضي وسائل 

     .1فعالة في كشف الحقیقة

  

  لدلیل الجنائي الرقميتقدیر القضاء ل: الفرع الثاني

تتنوع نظم الأدلة الجزائیة في الإثبات بین التي تأخذ بنظام الأدلة القانونیة في الإثبات      
قتناعه و ى حریة القاضي الجنائي في تكوین إأخرى تعتنق نظام الإثبات الحر و القائم عل و

  .تلك التي تجمع بین النظامین بما یسمى النظام المختلط

 ففي نظام الأدلة القانونیة یتقید القاضي في الإثبات بأدلة یحددها له المشرع مقدما و     
  .قتناعه من هذه الأدلة دون غیرهاثبات، فیتقید القاضي بأن یستمد إفي الإ یقدر له قیمتها

نما أما في نظام الأدلة الإ      قتناعیة فإن القاضي لا یقیده المشرع بأدلة إثبات معینة، وإ
رك له حریة الإثبات وفقا للسلطة التقدیریة في تقدیر الدلیل و یترتب عن ذلك أن للقاضي یت

و بالتالي فلا تثیر حجیة الدلیل الرقمي 2قتناعهأن یتولد منه إالجنائي قبول أي دلیل یمكن 

                                                             
  161ـ 160، ص ص سابق مرجعــ عائشة بن قارة مصطفى،  1
،مجلة الباحث للدراسات الأكادیمیة ، )في إثبات الجریمة المعلوماتیةحجیة الدلیل الرقمي (ــ نور الهدى محمودي،  2

  920، ص2017، كلیة الحقوق، باتنة ـ الجزائر، جوان 1، جامعة باتنة11العدد
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في إثبات الجرائم المعلوماتیة أي صعوبات في التشریعات المنتمیة إلى المدرسة اللاتینیة مثل 
  1... .نسا و مصر و الجزائر و لبنان والمغربفر 

نخص  ثبات الجنائي في جل التشریعات وم من سیادة هذا النظام الأخیر للإوعلى الرغ     
بالقول منها الجزائر إلا أن المشرع الجزائري قد طبق في إثبات بعض الجرائم نظام الأدلة 

الإثبات بأدلة معینة ومثال ذلك إعطاء القانونیة عندما نص على تقیید سلطة القاضي في 
حجیة كاملة لبعض المحاضر كمحاضر الحجز و المعاینة الجمركیة التي تكون صحیحة 
إلى أن یثبت العكس، وهنا ینتقل عبء الإثبات من النیابة إلى المتهم ومثال ذلك الإعترافات 

  .حاضر الجمركیةمو التصریحات في ال

ذا كان التطور العلمي        جاءت للبشریة بتكنولوجیا  قد أفرز ثورة الإتصالات عن بعد ووإ
علت قیمته العلمیة أو  جدیدة نراها في مختلف نواحي الحیاة، فالدلیل مهما تقدمت طرقه و

السلطة التقدیریة الفنیة في الإثبات فإنه یحتاج إلى قاض یتمتع بسلطة تقدیریة، لأن هذه 
و الغلط أو الغش، وهي تكون ضروریة أیضا لكي أیة الدلیل من الخطأ لازمة لتنقتكون 

  .2تجعل الحقیقة العلمیة حقیقة قضائیة

الجزائیة مبدأ حریة القاضي في كما یسیطر على الإثبات الجنائي في قانون الإجراءات       
من تنص على جواز إثبات الجرائم بأي طریق ج .ج.إ.ق 212المادة قتناع ذلك أن نص الإ

الأحوال التي ینص فیها القانون على غیر ذلك، و للقاضي أن یصدر  الإثبات ماعداطرق 
حكمه تبعا لإقتناعه الخاص، ولا یوجد نص خاص في القانون یقید مبدأ الإثبات الجنائي في 

  .مواد الجریمة المعلوماتیة فتخضع بذلك للقواعد العامة في الإثبات

                                                             
، مجلة المنارة للدراسات القانونیة و الاداریة ن )حجیة الدلیل الإلكتروني في إثبات الجرائم المعلوماتیة(المناوي،  ـ محمد 1

خاص حول الثورة الرقمیة و إشكالاتها ، جامعة محمد الخامس، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة والاجتماعیة سلا ، عدد 
  139، ص 2020الرباط ، المغرب ، أبریا 

  920، ص سابق مرجع، محمودي  ــ نور الهدى 2
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بتسیب  تكوین عقیدته إلا أنه ملزمللقاضي وعلى الرغم من أنه یتمتع بالحریة في  و      
ا قتناعه، فلیست الحریة أن نطلق العنان لكي یقتنع بمحكمه و بیان الأدلة التي إستمد منها إ

  .1ستخلاص الحقیقة من مصدر مشروعیحلو له، و إنما هو حر فقط في إ

طبیعة الخاصة التي تتمیز بها الأدلة المتحصلة من الوسائل الو بالنظر إلى       
ما قد یصاحب الحصول علیها من خطوات معقدة، فإن قبولها في الإثبات قد  لإلكترونیة وا

أنه یمكن التلاعب فیها و تتغیر الحقیقة التي یجب أن تعبر  یثیر العدید من المشكلات، ذلك
  .عنها

لذلك فإن المشكلات التي تثیر هذه الأدلة لیس بسبب أنها قد تصلح لتكون طرق  و      
إنما المشكلة التي تتعلق بها تتحدد في كیفیة ضمان مصداقیة هذه الأدلة  لا، و إثبات أم

ومدى تعبیرها بالفعل عن الحقیقة التي تهدف إلیها الدعوى العمومیة في هذا النوع من 
  .الجرائم

هذه الأدلة المتحصل علیها من الوسائل الإلكترونیة تخضع للسلطة التقدیریة  و      
منطقیة فیمكنه أن یستمد  وجدها كافیة و ضمیره و ستراح إلیهافإن إ الجزائي، للقاضي

            .2قتناعه و یسبب حكمه بالإعتماد علیهاإ

ودها مبدأ الأدلة المتحصلة من الوسائل الإلكترونیة كأدلة إثبات یسوفي الجزائر فإن       
قتناعه، فهو یتناول حجیة الأدلة الرقمیة ضمن مسألة قبول الأدلة حریة القاضي في تكوین إ

المتحصلة من الأدلة أو ما یسمى بالأدلة العلمیة والتي تقبل كطرق إثبات حسب نص 
  .3ج .ج.إ.قمن  212المادة

نیة صریحة بهذا الخصوص حیث تم فالمشرع الجزائري لم یضع أي نصوص قانو      
السابق الإشارة إلیها ، والتي طبق من ج .ج.إ.ق 212مادةللستناد في هذا الموضوع الإ

لیواكب التطور  خلالها مبدأ حریة الإثبات، لكن المشرع أدرك أن هذا لا یكفي لوحده، و

                                                             
  921، ص سابق مرجع، محمودي  ــ نور الهدى 1
  195، ص سابق مرجعــ عائشة بن قارة مصطفى،  2
  141، ص سابق مرجعــ محمد المناوي، 3
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المتمم و المعدل  2004نوفمبر  10المؤرخ في  15/04الحاصل فیما بعد وضع القانون رقم 
ر له القسم السابع مكرر منه تحت الذي أق المتضمن قانون العقوبات و 66/155للأمر 
لقد جاء في عرض أسباب هذا التعدیل  و" المساس بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات"عنوان 

نتشار وسائل الإتصال الحدیثة التي أدت بدورها إ مواكبة التطور التكنولوجي و المعلوماتي و
وفیر حمایة جزائیة للأنظمة جدیدة للإجرام، وكذلك یهدف هذا القانون إلى تإلى ظهور أشكال 

كان هذا القانون كنتیجة حتمیة لما  المعلوماتیة أو أسالیب المعالجة الآلیة للمعطیات، و
أفرزته الثورة التقنیة للمعلومات التي مست مصالح جدیدة غیر تلك التي یحمیها قانون 

المعالجة الآلیة العقوبات، فقد تطرق المشرع الجزائري إلى تجریم أفعال المساس بأنظمة 
الذي تضمن ثمانیة  15/04للمعطیات من خلال تعدیل قانون العقوبات بموجب القانون 

نظم معالجتها  سلامة المعلومات و مواد تطرق المشرع من خلالها إلى حمایة سریة و) 08(
البقاء الغیر مشروع  ، أین جرم الدخول و7مكرر  394إلى  مكرر 394 المواد ذلك من و

  .1الآلیة للمعطیات أو في جزء منهالمعالجة في نظام 

 09/04بعدها تدخل المشرع الجزائري لحمایة التعاملات الرقمیة حین وضع القانون رقم      
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة  2009أوت 5المؤرخ في 

أدرج المشرع طریقة من خلال هذا القانون  والاتصال ومكافحتها، وبتكنولوجیات الإعلام 
ضبط الأدلة الرقمیة و التي تتخذ صورتین، الصورة الأولى تكمن في نسخ المعطیات محل 

المعطیات مهیأة بشكل یجعلها قابلة  البحث عن تخزین المعلومات الرقمیة على أن تكون هذه
الدلیل المنصوص علیها  زمقرر في قواعد تحری لحجزها و وضعها في أحراز حسب ما هو

الصورة الثانیة تتمثل في الإستعانة بالتقنیات المناسبة لمنع  قانون الإجراءات الجزائیة وفي 
التي 2الأشخاص المرخص لهم بإستعمال المنظومة المعلوماتیة من الوصول إلى المعطیات

هذه تحویها هذه المنظومة أو القیام بنسخها، ویكون ذلك في حالة صعوبة الحصول على 
  .للصورة الأولى االأدلة وفق

                                                             
  922، مرجع سابقــ نور الهدى،  1
  142ــ 141، ص ص سابق مرجعــ محمد المناوي، 2
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تحریزه إلى قواعد تحریز الأدلة  وهذا یعني أن الدلیل الرقمي یخضع في ضبطه و     
نظرا إلى الطبیعة الخاصة له فإن عملیة الحصول علیه تحتاج  الجنائیة عموما،إلا أنه و

هذا ما  تغییره، و تحمیه من العبث به و لبعض الإجراءات الخاصة التي تحافظ علیه و
التي تلزم  و 09/04من القانون ) ج(في فقرتها الثالثة) 6(إلیه المادة السادسةأشارت 

سلامة المعطیات في المنظومة  على الدلیل الرقمي أن تسهر السلطات المعینة بعملیة ضبط
ستعمال الوسائل التقنیة في ذلك إلى تجري بها العملیة، وأن لا یؤدي إ المعلوماتیة التي

  . 1عطیاتالمساس بمحتوى هذه الم

أما في فرنسا فقد أقر المشرع الفرنسي في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي على مبدأ      
  .السابقة الذكر 427المادة حریة الإثبات الجنائي صراحة بمقتضى نص 

فقد فرضت محكمة النقض الفرنسیة على محاكم الموضوع تطبیقا صارما تأییدا لذلك  و     
محكمة النقض إلى ذهبت  تفرض في النهایة حریة كاملة للإثبات، بل ولهذا المبدأ بحیث 
حترام مبدأ حریة الإثبات، حیث ترى طالما لا یوجد نص قانوني یستبعد أكثر من ذلك في إ

الدلیل غیر مشرع لو كان ذلك  صراحة دلیلا ما فلا یجوز للمحكمة عدم قبول هذا الدلیل و
رتكاب الجریمة، إذا كان هذا الدلیل قد خضع لشروط إلو كان عدم المشروعیة ناتجة عن  بل

  .المحاكمة العادلة

ولذلك یمكن القول بأن المخرجات المتحصلة من الوسائل الإلكترونیة لا تمثل مشكلة      
  . قتناعمبدأ حریة القاضي الجنائي في الإ في الإثبات الجنائي الفرنسي حیث یسود

أما الفقه الجنائي الفرنسي فیتناول حجیة الدلیل الرقمي في الإثبات الجنائي ضمن      
یجب أن لا تقبل التي  یسمى بالأدلة العلمیة و مسألة قبول الأدلة المتحصلة عن الأدلة أو ما

أهمها أن یتم الحصول علیها بطریقة ت الشروط المقررة لذلك و كطرق إثبات إلا إذا توافر 
 .2حترام حقوق الدفاعإ یتم مناقشتها حضوریا و أن مشروعة و

                                                             
  923ـ 922، ص ص سابق مرجعــ نور الهدى ، 1
  144، ص سابق مرجعـ محمد المناوي،  2
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تقدیر كل دلیل تقدیرا منطقیا  و المشرع الفرنسي قد خول للقاضي الجنائي سلطة وزن و     
لیس مبنیا على محض التصورات  قتناع یجب أن تكون منطقیا وأن هذا الإ مسببا، و

قد فرضت على محاكم الشخصیة للقاضي، و تأییدا لذلك نجد أن محكمة النقض بفرنسا 
على حریة قضاة الموضوع الموضوع تطبیق هذا المبدأ، فهي تشدد في العدید من أحكامها 

ستعانة بأي دلیل یكون لازم لتكوین عقیدتهم، بل نجد أن الغرفة الجنائیة بمحكمة في الإ
حترام مبدأ حریة الإثبات فهي ترى أنه هبت إلى أكثر من ذلك في إالنقض الفرنسیة قد ذ

طالما لا یوجد نص قانوني یستبعد صراحة دلیلا ما فلا یجوز للمحكمة عدم قبول هذا 
  .الدلیل

قد تعرض القضاء الجنائي الفرنسي إلى حجیة الدلیل الإلكتروني في الإثبات الجنائي  و    
أشرطة التسجیل الممغنطة التي تكون لها "هو ما أكدته محكمة النقض الفرنسیة بقولها أن  و

في قضیة  ، و"دلائل الإثبات یمكن أن تكون صالحة في الإثبات أمام القضاء الجنائيقیمة 
المتهم بعرقلة نظام  أخرى عرضت على المحكمة الجنائیة الفرنسیة بمدینة لومان حیث أدانت

لیة المسیر لخدمات الوسائل الإلكترونیة للشركة ضحیة الفعل الجرمي، على المعالجة الآ
بإرسال مجموعة من الرسائل إلى صنادیق البرید الإلكتروني الخاصة  أساس أن الجاني قام

هو ما رتب  ستقبال رسائل أخرى جدیدة وة مما جعل الشركة غیر قادرة على إالشركبأعضاء 
  .للشركة ضررا تجاریا هام

وفي حكم آخر أدانت المحكمة الجنائیة بمدینة منس الفرنسیة المتهم بإخفاء صورة إباحیة     
 جهاز الحاسوب للشركة التي تعمل بها عن طریق تفتیشها لجهاز الحاسوب ، وداخل 

  .1وعلى أساسها بنت حكمها بإدانة المتهم قتنعت المحكمة بالأدلة التي تم ضبطها إ

هكذا نلخص إلى أن القضاء الجنائي الجزائري و الفرنسي له الحریة في تقدیر وسائل  و     
لا تزید حجته  الدلیل الرقمي مجرد دلیل لا تختلف قیمته وأن  و الإثبات المعروضة أمامه،

بول أو رفض الدلیل لقعلى هذا الأساس فالقاضي له سلطة مطلقة  عن سواه من الأدلة و

                                                             
  146، 144،  ص ص مرجع سابقــ محمد المناري،  1
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قتناعه الیقیني و لا یمكن إلزامه بالأخذ به حتى لو كان هو الدلیل الوحید الرقمي تبعا لإ
    .الموجود في الدعوى
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  :خلاصة الفصل الثاني

ثبات الحر      الدلیل الجنائي الرقمي في ظل نظام الإ ص في هذا الفصل للقول بأنلنخ     
الفرنسیة القائم على حریة الإثبات  و المتبنى من طرف التشریعات الجزائریة) اللاتیني(

لم ینص القانون على غیر ذلك هو دلیل مقبول إذا  الجنائي بأي وسیلة أو طریقة كانت ما
المناقشة،  والتي تتمثل في شرط المشروعیة و الیقینیة وتوافرت فیه الركائز الثلاثة العامة 

له من قوة ثبوتیة إذا ما  الركائز فإن القاضي یأخذ به كدلیل إثبات لماهذه فمتى توافرت 
  .قتنع به یقینیاإ اطمئن له و

قضائیا بأن للدلیل الجنائي  فكل من المشرع الجزائري و الفرنسي یقر قانونیا و بالتالي و     
قدیریة للقاضي فله أن یأخذ به كما له أن تطة اللأنه یخضع للس الرقمي حجیته في الإثبات و

    .بالإدانة أو البراءة ي لبناء حكمه سواءصعه الشخاقتنذلك في إطار تكوین إ لا یأخذ به و
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  :الخاتمة

 هــو ذلـــك الـــدلیل الرقمـــين الـــدلیل الجنــائي أمــا ســـبق تقدیمــه یتضـــح لنــا خـــلال  ومــن     
الآلــي و الحاســب  كــأجهزة ةلكترونیــالإ الأجهــزةمـن  أونترنــت لإكة االمتحصـل علیــه مــن شــب

بـرامج  ةبواسـط یتم تجمیعها وتحلیلهامجالات أو نبضات مغناطیسیة عن  ةوهو عبار غیرها 
 دها فـي شـكلییـتم تجسـ و مـن ثـم ةخاصـو بیانـات ألتشكل لنـا معلومـات ة وتطبیقات خاص

التحقیـق  ةعتماد علیهـا فـي مرحلـالتي یمكن الإو  ةلكترونیمادي یطلق علیه بالمخرجات الإ
 .ةوالمحاكم

تعامـل معـه الن إالدلیل الرقمي وطبیعته فـ ةلخصوصی ونظراة وعلیه فإن النظم القانونی     
 إلایكـون الحصـول علـى هـذا الـدلیل  أن لابحیـث یجـب  ةن یتماشى مع هذه الطبیعـأیجب 

حتـرام وعـدم إخص وجـوب التي حـددها المشـرع وبـالأ ةوالضوابط القانونی ةبالطرق المشروع
فـي هـذا النـوع مـن  ةدلـالأالبحث والتحري وتحصیل  ةثناء عملیأ ةنتهاك الحریات الشخصیإ

ــ ــدلیل بعــد الحصــول علیــه وفــق الضــوابط والشــروط القانونی  ةخاضــع ةالجــرائم لیبقــى هــذا ال
 ســتندإ خـذ بهــذا الـدلیل وحكـم بمقتضـاه وأاء شـ نإ للقاضـي بعمــل سـلطته ةالتقدیریـللسـلطة 

 .خلدهقر في ستإما لا وتبع ةلقناعته الشخصی وفقاه وحكم دستبعإشاء  نإ لیه وع

 الفنیة للدلیل الجنائي  وعلى هذا الأساس یمكن القول أنه مهما علت القیمة العلمیة و    

الرقمـي فــي الإثبــات، إلا أنــه یجــب أن یتمتـع القاضــي بالســلطة التقدیریــة، لأن هــذه الأخیــرة 
  . تكون لازمة لكي تجعل من الحقیقة العلمیة حقیقة قضائیة

فـا و توصـلنا بـذلك الـى آنثرناهـا أالتـي  الإشـكالیةعلـى  الإجابةمن  الدراسةهذه  مكنتنا     
  :في ما یليدها ور قتراحات نمن النتائج والإ ةجمل

 :النتائج  .1
  بتعریــف الــدلیل الجنــائي الرقمــي علــى  الــم یقومــ المشــرع الجزائــري والمشــرع الفرنســيأن

 ةجنائیــ ةدلــأالــذي لا یفــرض علــى القاضــي الحــر ثبــات ا یتبنیــان نظــام الإمــنهأســاس أ
 خرىالأ ةالجنائی ةدلمثله مثل باقي الأ ةدلن هذا النوع من الأأوالذي یعتبر  ةمحدد
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  هــو مــا ســتخلاص الأدلــة الجنائیــة الرقمیــة  یتطلــب أســالیب وطــرق غیــر تقلیدیــة، و إأن
سـتحداث قواعــد قانونیـة خاصـة بهــذا الشـأن أسـوة بالمشــرع إدفـع بالمشـرع الجزائــري إلـى 

 20/12/2006المــؤرخ فــي  22-06وكــان ذلــك مــن خــلال ســن القــانون رقــم الفرنســي 
المتضــمن قــانون الإجــراءات الجزائیــة الجزائــري،  155-66المعــدل والمــتمم للأمــر رقــم 

المــؤرخ 04-09والـذي أتــى بــإجراء اعتــراض المراســلات والتســرب، وكــذلك القــانون رقــم 
المتضمن القواعد الخاصة للوقایة من الجـرائم المتصـلة بتكنولوجیـا  05/08/2009في 

 الحفـظ المعجـل للبیانـاتهما، والذي نص أیضـا علـى إجـراء الإعلام والاتصال ومكافحت
 .وكذلك تفتیش أنظمة الحاسب الآلي وضبط الأدلة الناتجة عنها

 م جمیع الشروط القانونیة حتراإبقبول الدلیل الجنائي الرقمي مرتبط  أساس أن  

ثــل الشــروط م(ســتخلاص الأدلــة الجنائیــة الرقمیــة إفــي ســبیل بــإجراءات التحقیــق المتخــذة  
  ، زیادة على ذلك )عتراض المراسلات أو المراقبة الإلكترونیةإالمتعلقة بالتفتیش أو 

  یجب أن تكون هذه الأدلة غیر قابلة للشك أي یقینیة، كما یجب أیضا أن یتم طرحها 

  حترام هذه الشروط یؤدي إلى بطلان إیع أطراف الدعوى العمومیة، وعدم للمناقشة أمام جم

المعلوماتیــة و هــو مــا أكــد اتجــة عنهــا، وعــدم جــواز الأخــذ بهــا فــي إثبــات الجریمــة الأدلــة الن
 .جرائیة الجزائیةفي النصوص الإ علیه المشرع الجزائري والفرنسي

  مثـل  ائي فـي التشـریعات الآخـذة بنظـام الإثبـات الحـرنـالسلطة التقدیریة للقاضـي الجأن
لمیــة القاطعــة للــدلیل الجنــائي الرقمــي، لا تتنــاول القیمــة الع التشــریع الجزائــري والفرنســي

ـــدلیل و لا تلـــزم فإنهـــا یمكنهـــا أن تنـــاقش الظـــروف والملابســـات التـــي وجـــد فیهـــا هـــذا  ال
 .ذا لم یطمئن له إبالأخذ بتقریر الخبرة  القاضي الجنائي

 : التوصیات  .2
  ر قـــانون خـــاص بـــالجرائم صـــداإمـــن خـــلال  ةالجزائریـــ ةالقانونیـــ ةالترســـان ثـــراءإ ةضـــرور

جـراءات إالجزائـي بمـا فیـه مـن  الإجرائـيیكفل الجانب الوقائي وكذا الجانـب  المعلوماتیة
ــ للأدلــةثبــات وتحصــیل إ التطــور الحاصــل التــي  ةالفــراغ التشــریعي ومواكبــســد ل ةالرقمی

 .ةالمعلوماتی ةتشهده الجریم
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  فـي  ةمتخصصـ ةوفنیـ ةدورات تدریبیـ إلـىرسالهم إ ة والعمل على تكوین القضا ةضرور
ــمجــال التعامــل مــع الأ ــ ةدل ــ ةالجنائی  ةیتمكنــوا مــن فهــم القضــایا المعروضــحتــى  ةالرقمی

 .علیهم والتحقیق فیها
  ةدلــــالأ ةلتحلیــــل كافــــالرقمــــي فــــي المجــــال  ةمتخصصــــ ةنشــــاء معاهــــد وطنیــــإ ةضــــرور 

 ةالرقمیـــ ةتزویـــد مختبـــرات الجریمـــ البحـــث والتحـــري و عملیـــاتالمتحصـــل علیهـــا مـــن 
 .ةالحدیث ةالتقنی ةجهز الأ بالبرامج و

  مـداده بـالخبرات إ و  -المعلوماتیـة- ةالقضـائی ةالعمل على تطویر جهاز الضـبطی ةضرور
فــي هــذا المجــال مــن  أمســتجدات التــي تطــر الوكــذا الحــرص علــى متابعتــه لكــل  ةاللازمــ

 .دائهآجل تحسین أ
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 باللغة العربیة: أولا 
 :المصادر قائمة
 القانونیة النصوص 
 الدولیةة النصوص القانونی -/1
العامــة المــؤرخ فــي  بموجــب قــرار الجمعیــة المعتمــدالانســان عــلان العــالمي لحقــوق لإا -/1

 . 1948كانون الاول   10

المجلس الأوروبـي ،  اجتماعبودابست لمكافحة الجرائم المعلوماتیة المنبثقة عن  اتفاقیة-/2
 . 2001نوفمبر  21، بتاریخ  185بودابست المجر ، تحت رقم 

  الوطنیةالقانونیة  النصوص -/2
  التشریع الأساسي 
المنشـــــور  1966نـــــوفمبر  28(الشـــــعبیة دســـــتور الجمهوریـــــة الجزائریـــــة الدیمقراطیـــــة  -\1

،  16ج.ج.ر.، ج1966دیســـمبر  7المـــؤرخ فـــي  433-96مرســـوم رئاســـي رقـــم بموجـــب 
 10فـــي  03-02رقـــم معـــدل ومـــتمم بموجـــب القـــانون  1966دیســـمبر  8بتـــاریخ ة الصـــادر 
نــــوفمبر  15المــــؤرخ فــــي  19-08مــــتمم بموجــــب القــــانون رقــــم  و دلمعــــ،  2002أفریــــل 
معتـــــدل و مــــــتمم  2008نــــــوفمبر  16، الصــــــادر بتـــــاریخ 63ج العـــــدد .ج.ر.، ج 2008

، الصـادرة بتـاریخ  14عدد  ج.ج.ر.، ج 2016مارس  6في  01-16بموجب قانون رقم 
 15المـــؤرخ فـــي  251-20معـــدل مـــتمم بموجـــب المرســـوم الرئاســـي رقـــم 2016مـــارس  7

 . 2020سبتمبر  16الصادرة بتاریخ  54عدد  ج.ج.ر.، ج 2020سبتمبر 
 الوطنیةالقانونیة  لنصوصا 
، المتعلـــق بالوقایـــة مـــن الفســـاد 2006فیفـــري  20المـــؤرخ فـــي  01-06رقـــم القـــانون  -/1

 .المعدل و المتمم  2006مارس  8، الصادرة بتاریخ  14ج .ج.ر.جومكافحته ، 
 الإجــــراءاتالمتضــــمن قــــانون ،  2006جــــوان  8المــــؤرخ فــــي  155-66 مــــر رقــــمالأ-/2

 . 2006دیسمبر  24، الصادرة بتاریخ  84ج العدد .ج.ر.الجزائیة ، ج
المتضــــــمن قــــــانون العقوبــــــات ،  20/12/2006المــــــؤرخ فــــــي  23-06رقــــــم  الأمـــــر -/3
 .84عدد  ج.ج.ر.ج
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 الخاصة، المتضمن القواعد  05/08/2009المؤرخ في  04- 09القانون رقم  -/4
ج .ج.ر.ج ،مكافحتهما  و الاتصال علام وبتكنولوجیا الإ المتصلةمن الجرائم  للوقایة
 .16/08/2009 ، الصادرة بتاریخ 47عدد 
  قرارات المحكمة العلیا 
لف رقم ، م 30/06/1987بتاریخ  الجزائریة ،العلیا  المحكمةقرار صادر من  -/1

 .1991لسنة ،  3المجلة القضائیة ، عدد ، 50971
، ملف رقم  19/01/1991قرار صادر من المحكمة العلیا الجزائریة ، بتاریخ  -2/

 .1991، لسنة  3، المجلة القضائیة ، عدد  76090
 و القوامیس  المعاجم 
،  1، الطبعة  والنشر للطباعةالفقیه  مؤسسةالأبجدي ، دار المشرق ، المنجد  -/1

1967. 
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 قائمة المراجع   
  المؤلفات 

ر دا ط ،.د الالكترونیــة ،شــرف عبــد القــادر قنــدیل ، الإثبــات الجنــائي فــي الجریمــة أ1 -/
 .2015 للنشر ،الإسكندریة ،مصر ، الجدیدة الجامعة

، 1الطبعةالحدیثة ، التقنیةالتفتیش على المعلومات في الوسائل ، بكري یوسف بكري  -/2
 .2011 ، مصر ،دار الفكر الجامعي 

، دار النهضــة  ط.الجنــائي ، د للإثبــات العامــة ســید ، النظریــةحســن محمــد الشــریف  -/3
 .2002 ن ،.ب.دالعربیة ، 

والإنترنــــت إجــــراءات التحــــري والتحقیــــق فــــي جــــرائم الحاســــوب الحلبــــي ، خالــــد عیــــاد  -/4
 .2011 الثقافة ،الأردن ،دار ،  1 ،الطبعة

منشـــــورات ، 1ة الآلیةالطبعـــــة عتـــــداء علـــــى نظـــــام المعالجـــــجـــــرائم الإ بـــــوكر ، رشـــــیدة-/5
 .2012 الحلبیالحقوقیة ،لبنان ،

ــــاح  -/6 ــــومي حجــــازي ،عبــــد الفت ــــوتر  بی ــــت ،الطبعــــةجــــرائم الكمبی ر الفكــــر ، دا1والإنترن
 .2006الجامعي ، الإسكندریة ، مصر ، 

ـــي كمـــال عفیفـــي -/7 ـــوق المؤلـــف والمصـــنفات  عفیف ودور  الفنیـــة، جـــرائم الكمبیـــوتر وحق
 .2007دار الفكر الجامعي ، مصر، ط ، .د،  -مقارنة دراسة-والقانون  الشرطة

 دراسـة-والإنترنـتالتفتـیش الجنـائي علـى نظـم الحاسـوب الطوالبـة ، علي حسن محمد  -/8
 .2004 الحدیث ،الأردن ،عالم الكتب ط ،.د، -مقارنة

،  -مقارنــةة دراســ-محمــد ، ســلطة القاضــي الجنــائي فــي تقــدیر الأدلــة ضــل زیــدان اف -/9
 .2010 والتوزیع ،الأردن ،للنشر  الثقافةر اد ط ،.د

فـي الفقـه الاسـلامي  -للأدلةالجنائیة ، الضـوابط الشـرعیةوالقانونیة كمال محمد عواد -/10
 .2013 الجزائر ،هومه ، ، دار1،الطبعة -الوضعي والقانون 

ــد الكــریم  -/11 العبــادي ، القناعــة الوجدانیــة للقاضــي الجزائــي و رقابــة القضــاء محمــد عب
 .ن .ت.ن ، عمان ، د.ب.، د1، الطبعةعلیها 

ط ، مطـابع .، التحقیـق الجنـائي فـي الجـرائم الإلكترونیـة ، د مصطفى محمـد موسـى -/12
 .2006للطباعة والنشر ، القاهرة ، مصر ،  الشرطة
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، الطبعـة  أدلـة الإثبـات الجنـائيالجنـائي، الإثباتمحاضرات في  مروك ،نصر الدین  -/13
  .2013الثاني، دار هومه ، الجزائر ، ، الجزء  5
  المقالات العلمیة 
 إنتهـاك الخصوصـیة الـدلیل الرقمـي بـین مشـروعیة الإثبـات و(روابح ،  شاهرزادهام إل -/1

، البلیدة ، الجزائـر  10مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة ، العدد ،  )المعلوماتیة
 .ن .ت.، د
العلـــوم  مجلـــة، ) الجنـــائيقتنـــاع الشخصـــي للقاضـــي الإ مبـــدأ(عبیـــد هجـــیج ،  حســـون -/2

 .ن .ت.جامعة بابل ،  كلیة القانون ، دالإنسانیة ، 
فـي ة المشـروعی مبـدأ أثـر(بقـدار و محمـد نـور الـدین عبـد السـلام ، عبد القـادر كمـال  -/3

 الشــــرعیةللعلــــوم  الشــــارقة جامعــــة مجلــــة،  )ي فــــي القــــانون الجزائــــريائــــالــــدلیل الجز  حجیــــة
 .11/01/2017،معسكر ،الجزائر  ، جامعة 14المجلد  ، 1العدد ة ، والقانونی

الجنائي في التشـریع  الإثباتوحجیتها في  الخاصةالیب التحري أس(عثمان قاشوش ،  -/4
الحقـوق  أدرار ،كلیـة ة ، جامعـةقتصادیالإ و القانونیةللدراسات  الإجتهاد مجلة،  )الجزائري

 .2009 ، أدرار ،الجزائر، 8المجلد ،  5العدد  ،
، ) الشخصــي للقاضــي الجزائــي فــي بنــاء الحكــم الجزائــي الإقتنــاع أثــر(عیــدة بلعایــد ،  -/5

: النشــرمــولاي الطــاهر ، الجزائــر، تــاریخ ة ، جامعــة ســعید الإنســانیةالحقــوق والعلــوم  مجلــة
29/12/2018. 
) المعلوماتیـة الخصوصیةوالحق في  الإثبات حتمیةالدلیل الرقمي بین (عیدة بلعاید ،  -/6
ــة،   ، الجزائــر ، 11المجلــد  ، 1العــدد  الحقــوق ، كلیــةســعیدة،  علمیــة، جامعــةاق آفــ مجل

2019. 
ــة الــدلیل الإلكترونــي فــي إثبــات الجــرائم المعلوماتیــة(محمــد المنــاوي ،  -/7 مجلــة ، ) حجی

شــكالاتها ، جامعــة  -والإداریــة المنــارة للدراســات القانونیة عــدد خــاص حــول الثورةالرقمیــة وإ
المغـرب ، الربـاط ، سـلا  الإجتماعیـة و الإقتصـادیة و القانونیةالعلوم  الخامس ،كلیةمحمد 

 .2020بریل ، أ
، مجلـه البحـوث  )دور الدلیل الرقمي في الإثبات الجنائي(مصطفى إبراهیم العربي ،  -/8

 . ن.ت.ن ، د.ب.القانونیة ، د
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 )حجیة الدلیل الإلكتروني في المجال الإثبات الجزائي (ممدوح حسن المانع العدوان ، -/9
 و الشـریعة ، كلیـةالعالمیـة الإسـلامیة، جامعـة العلـوم  الإسـلاميالعالمیة للتسویق  المجلة، 

 .ن .ت.المتحدة ، د ،المملكة 6المجلد  ، 1العدد  القانون ،
مجلـه ، ) حجیة الدلیل الرقمي في إثبات الجریمةالمعلوماتیة(نور الهدى محمودي ،  -/10

الجزائـر  ة الحقوق ،باتنـة كلی ، 1ة باتن ، جامعة 11الباحث للدراسات الأكادیمیة ،  العدد 
 .2017، جوان 

 
  المداخلات 
 المؤتمرات -/1
بحث ،  )والقصاصالدلیل الجنائي ودوره في إثبات جرائم الحدود (،  القاسمأحمد أبو  -/1

 .1991، الریاض ،  منشور بالمركز العربي للدراسات الأمنیة والتدریب
دراســة -حجیــة المخرجــات الكمبیوتریــة فــي المــواد الجنائیــة  (أحمــد عبــد االله هلالــي ،  -/2

ة جامعـ ، 2المجلد  ، 3والإنترنت ،الطبعةفي بحوث مؤتمر القانون والكمبیوتر ، ) -مقارنة
 .2004 العربیة المتحدة، المتحدة ، الإمارات العربیة الإمارات

، ورقـــة عمـــل ) الجنـــائيالـــدلیل الرقمـــي فـــي مجـــال الإثبـــات (الجملـــي ، طـــارق محمـــد  -/3
مقدمـــة للمـــؤتمر المغربـــي الأول حـــول المعلوماتیـــة والقـــانون ، أكادیمیـــة الدراســـات العلیـــا ، 

 .2009طرابلس ، 
الإثبـات الجنـائي (عبد الناصر محمد محمود فرغلي و عبید سیف سـعید المسـماري ،  -/4

ــة الرقمیــة مــن النــاحیتین القانونیــة و الفنیــة  بحــث  ورقــة، ) -مقارنــةدراســة تطبیقیــة -بالأدل
 . 2007والطب الشرعي ، الریاض ، ة الجنائی الأدلةلعلوم  الأولللمؤتمر العربي  مقدمة

مجلـة ، ) الدلیل الإلكترونـي لإثبـات الجریمـة الإلكترونیـة(مسعود بن حمید المعمري ،  -/5
 3ملحـــق خـــاص ، العـــدد  -أبحـــاث المـــؤتمر الســـنوي الـــدولي الحقـــوق الكویتیـــة العالمیـــة ، 

  .2018 ، 2،المجلد 
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 الملتقیات -/2
ـــى الحیـــاة (حســـین نـــوارة ،  -/1 ـــداء مواقـــع الإنترنـــت عل الملتقـــى ، ) الخاصـــةمظـــاهر إعت

جامعةبجایــــــة الــــــوطني حــــــول تــــــأثیر التطــــــور العلمــــــي والتقنــــــي علــــــى حقــــــوق الانســــــان ، 
 .2013نوفمبر  19/20 ،كلیةالحقوق ،

  الأطروحات و المذكرات الجامعیة 
 الأطروحات -/1
،  )-مقارنــة  دراســة-الجزائیــة لحرمــة الحیــاة الخاصــة  الحمایــة(نــویري ،  عبــد العزیــز -/1

 لخضـر ،كلیـةالحـاج  جنائي ،جامعةتخصص قانون  علوم ،الدكتوراه  شهادةلنیل  أطروحة
 .2010/2011 السیاسیة ،باتنة ،الحقوق والعلوم 

ــائي (، لینــدا بــن طالــب  -/2 ) -مقارنــةدراســة -الــدلیل الإلكترونــي ودوره فــي الإثبــات الجن
جامعة مولود معمري ، كلیـة الحقـوق والعلـوم أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه علوم ، ،

 .2019السیاسیة ، تیزي وزو ، الجزائر ، 
 لمذكرات ا -/2
الإلكترونیـة  الجریمـة إثبـات-الجنـائي ثبـات الإ يلإلكترونـادور الدلیل (حیاة البشري ،  -/1

 ، وزارةملحــق بالمعهــد العــالي للقضــاء  التكــوین لنیــل درجــة قــاض نهایــةبحــث ، ) -نموذجــا
 .2015/2017 المغربیة ، العدل ،المملكة

 كلیـةبحـث مقـدم الـى مجلـس ، ) مشـروعیة الـدلیل الإلكترونـي(راضیة سـلام عـدنان ،  -/2
 .2015 النهرین ،العراق ، ، جامعةالحقوق  البكالوریوس فيالحقوق لنیل شهاده 

-حجیــة الــدلیل الإلكترونــي فــي مجــال الإثبــات الجنــائي (بــن قــارة مصــطفى ،  ةعائشـ -/3
الماجســتیر فــي الحقــوق ، جامعـــة  درجــةللحصــول علـــى  مقدمــةرســاله ، ) -دراســة مقارنــة

 .2009 ، كلیةالحقوق ،مصر ، الإسكندریة
مــــذكرة مقدمــــة ضــــمن  ، الإثبــــات الجنــــائي بالأدلــــة الرقمیــــة، عبــــد المطلــــب طــــاهري  -/4

  .2014/2015 ، كلیة الحقوق ، جامعة المسیلة ، متطلبات نیل شهادة الماستر
حجیــة الأدلــة الرقمیــة فــي إثبــات جــرائم الحاســب (عثمــان محمــد الحســن حــاج علــي ،  -/5

رســالة مقدمـــة لنیــل درجـــة الماجســتیر فـــي الفقــه المقـــارن ، جامعــه أم درمـــان ، ) والإنترنــت
 .2011الإسلامیة ، السودان ، 
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،  )الإلكترونـيالقضائي على الـدلیل  الإقتناع مبدأتطبیق (،  محمد المنصوري سلامه -/6
، المتحـدة الإمارات العربیة ، جامعةالماجستیر في القانون العام  درجةلنیل ة مقدم أطروحة

 .2018نوفمبر  المتحدة ، العربیة القانون ، الإمارات كلیة
ــافع فــالح رشــدان -/7 ــ(العــدواني ،  ممــدوح ن ــدلیل  ةحجی مــن وســائل  كوســیلة الإلكترونــيال

رســـالة ، ) -الأردنـــيبـــین القـــانون الكـــویتي و ة مقارنـــ دراســـة-الجزائیـــةفـــي المســـائل  الإثبـــات
مقدمة لنیـل درجـة الماجسـتیر فـي القـانون العـام ، جامعـة الشـرق الأوسـط ، كلیـة الحقـوق ، 

2015. 
8  
) المعلوماتیة في القـانون الجزائـري آلیات البحث والتحري عن الجریمة(سعیداني ، نعیم  -/

، الجزائـر رساله مقدمة للحصول على درجـة الماجسـتیر ، جامعـه الحـاج لخضـر ، باتنـة ، 
 ،2013. 
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  ملخص
 

یعد الدلیل الجنائي الرقمي نتاجا للثورة المعلوماتیة التي شھدھا العѧالم فѧي السѧنین الأخیѧرة فقѧد سѧاعد بشѧكل 

واضح في التغییر الإیجابي في حیاة الانسان عن طریق اختصار الوقت و الجھد و المسافة و كما یقال لكѧل 

ائم ذات طبیعѧѧة تقنیѧѧة مسѧѧتفیدة مѧѧن شѧѧيء إیجابیاتѧѧھ و سѧѧلبیاتھ فھѧѧذه الثѧѧورة أفѧѧرزت نوعѧѧا جدیѧѧدا مѧѧن الجѧѧر

تكنولوجیا المعلومات والتي فرضت نوعا جدیدا من الأدلة الجنائیة من جنسھا و طبیعتھѧا لإثباتھѧا و بѧالنظر 

لقصور إجراءات الإثبات التقلیدیة لوحدھا في ضبط و إسѧتخلاص ھѧذه الأدلѧة الجدیѧدة التѧي إصѧطلح علیھѧا 

لى كل من التشریع الجزائري و نظیره الفرنسѧي إقѧرار إجѧراءات إثبѧات الأدلة الجنائیة الرقمیة ما إستلزم ع

مبѧدأ  -حدیثة لجمعھѧا والحصѧول علیھѧا و إقѧرار حجیتھѧا أمѧام قضѧائھا الجنѧائي المبنѧي علѧى حریѧة الإثبѧات 

 . في سبیل إثبات الجریمة المعلوماتیة -الإقتناع الشخصي للقاضي الجنائي

 
Abstract  
 
Digital criminal evidence is a product of the information revolution that the 

world has witnessed in recent years. It has clearly helped to bring the positive 

change in human life by shortening time, effort and distance, and as everything 

is told, its pros and cons . This revolution has given rise to a new type of crime 

of a technical nature that benefits from information technology which has 

imposed a new type of forensic evidence of its gender and nature to prove it, 

Given the failure of traditional evidence procedures alone to capture and extract 

such new evidence as digital evidence required both Algerian legislation and its 

French counterpart to establish up-to-date evidence procedures for collecting 

and obtaining them and the establishment of its authority before the criminal 

justice based on the freedom of proof system - the principle of the criminal 

judge's personal conviction - in order to establish the cyber crime 

 


